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 وعلاقاتهدحض عشر مقولات حول النفط 

 مقدمة

والسياسيين والعامة ما حظي به النفط طوال القرن الماضي والسنوات لية باهتمام الباحثين أولم تحظ سلعة 

بعاده الكيميائية والاقتصادية أولعل هذا الاهتمام نابع من أمور عدة منها  .التي مرت من القرن الحالي

ل تداخ إلىومرونة استخداماته وتعددها وسهولة نقله وخزنه مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. هذا إضافة 

ي فالمحوري منذ بدايات القرن العشرين دوره و ،اد التقنية والاقتصادية والسياسية في علاقاتهالأبع

تشافه منذ اكفي المجتمعات المنتجة والمستهلكة  في النمو الاقتصاديمساهمته و ،ميزان الطاقة العالمي

وعلاقاته  رهمن دو ستراتيجية" نابعلسلعة الاعليه صفة "ا أسبغما  ولعل .وتقدير خصائصه واستخداماته

ن المنتجين بي أووتجارته بالعلاقات بين الدول والشعوب  هإنتاجارتباط استكشافه وبما فيه المتداخلة، 

 ومنها ،حكومات( في مراحل الاستقرار والأزمات أوفراداً أدول( وبين المستهلكين ) أوعموماً )شركات 

ن، )من احتكار شركة ستاندرد بداية القرن العشري طبيعة صناعته وتنظيمها عبر التاريخ الحديث للنفط

 الوضع الحالي(  بك وحتىأوبروز دور  إلى، عرف بالأخوات السبعي  تحالف ما  إلى

نقله و هإنتاجوقد أدى ذلك الدور وطبيعة العلاقات التي نسجت في المراحل التاريخية لاستكشافه و

بر الحدود، والتبادل ع نتا المستهلكة، وكذلك في علاقات التسعير والإ في القطاعاتوتكريره واستخدامه 

كتكتل للدول  1960عام بك أوكإنشاء منظمة )ومن خلاله والعلاقات الدولية التي نسجت في ظله 

 لى وغير ذلك(وكرد فعل لدور الأ 1974عام وكالة الطاقة الدولية  إنشاء أووتعاظم دورها المصدرة 

ه ب فهالة جعل البعض يصالنفط أن اكتسب  إلىصادات الدول المنتجة والمستهلكة، وفي دوره في اقت

 .لةواين لكتب متدواهذه جميعاً عنى، والغنيمة" تارة أخر" أو"الذهب الأسود" تارة و"السلعة الملعونة" 

ً أن ينتج عن تعدد وتشابك وتعقد علاقات النفط أن تصبح تطوراته عات مسار وتوق ،لذلك ليس غريبا

ي اهتمامات الباحثين ف في صلب ،مستهلكيه ومستورديه أوه، وسلوك منتجيه ومصدريه أسعارو هإنتاج

لى والمغامرين في مراحله الأهتمام ا إلىإضافة  ،الاقتصاد والسياسة والمال والفكر الاستراتيجي وغيرها

اهتمام الحكومات  ة علىولاعهذا  .والمستثمرين في مراحل أخرى والمضاربين في مراحل لاحقة

والمنظمات الدولية الاقتصادية والسياسية. وكانت الفترة بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصاً بعد ما 

هي 1973عام  نهايةبك" أو"صعود  أو" الحظر النفطي العربي"  أولى" و"الصدمة النفطية الأ ب ع رف

فكر التي تعنى بالطاقة عموماً وبعلاقات النفط بوجه عية الأوفترة ازدهار الدراسات والمراكز البحثية و

ك الأبحاث تلالكثير من خاص في الدول المستهلكة الرئيسة )وخصوصاً في الولايات المتحدة(. علماً بأن 

النفط  عنالانطباع العام  فيبآخر  أوإيديولوجي ربما أثر بشكل  أومن تحيز ثقافي  والمراكز لم تخل  

مات أز. وقد نتج عن فترة الازدهار تلك أن ارتبط الاهتمام بالنفط بودوافعهم منتجيهعن وعلاقاته و

 . اوما بينه 2014 أو 2008 أو 1998 أو 1986 أو 1973 سواءوتداعياتها  سعارالأ
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ساط الأكاديمية وعلاقات النفط سواء في الأجوانب من وفي خضم ذلك را  العديد من المقولات حول 

ولات وانعكست تلك المقل واالتنالشمولية في  أوموضوعية جانب بعضها اللقرار متخذي ا أوالإعلامية  أو

 طروحاتأ أوبحوثاً على سياسات الدول والمنظمات. ومصدر تلك المقولات قد يكون بآخر  أوبشكل 

 ومع أنالزمن.  ا عبرهإنتاجلها وإعادة واتم تدانطباعات إعلامية  أوتقريراً لمركز أبحاث  أو كاديمية،أ

ً من تلك المقولات يسهل دحضه، إلا  ن البعض الآخر ترسخ في الأذهان وفي أمهات الكتب أبعضا

 أو ،خاطئةإما التعرف على ما يرى الباحث الحالي أنها مقولات  إلىوالمؤلفات. وتسعى هذه الورقة 

ك ذلفي ن يتم التوسع أعلى أمل  كل منها دحض لةواحول النفط وعلاقاته مع محتستخدم باجتزاء، 

 مشروع بحثي قادم بإذن الله. ب

 الذروة إلىالنفط  إنتاج وصوللاً: مقولة أو

ً منذ عقود  رتفاع الا أوزمات انقطاع الامدادات أويزداد رواجها في ظل وهذه أكثر المقولات رواجا

نتصف م إلىالنظرية(  أو. وتعود الأصول العلمية لتلك المقولة )سعارارتفاع الأ أومفاجئ في الطلب ال

بعرض  Marion Hubbertات من القرن الماضي عندما قام الجيولوجي في شركة شل يعقد الخمسين

حقول النفط في الولايات المتحدة )باستثناء الاسكا( على الاجتماع السنوي لمعهد  إنتا دراسة حول 

فطي نحقل أي في  نتا أن الإ الحقول الأمريكية متابعة وضعمن ولاحظت الدراسة  ،البترول الأمريكي

ي التناقص يبدا بعدها فف نتا ذروة الإ إلىيتزايد في البداية بمعدل متزايد ثم بمعدل متناقص حتى يصل 

 .نتا أن يتوقف الحقل عن الإ إلى( نتا بمعدلات شبيهة بمراحل تزايد الإمتناقص ثم متزايد )بمعدل 

المتراكم  نتا يمثل مجموع الإ سفلهأحيث ما  Bell Shapeيشبه شكل الجرس  نتا وهذا النمط من الإ

من و يسر بعد استنزاف نصف الاحتياطي في الحقل.لأبنهاية نصف الجرس ا نتا ذروة الإتبدأ و، للحقل

ائل أوذروة ال إلىالأمريكي )باستثناء الاسكا(  نتا برت حينذاك أن يصل الإاتوقع ه ،خلال تلك المنهجية

ً قوة وأتباع تلك النظريةمما أعطى توقعات 1971عام ات وهو ما تحقق بالفعل يعقد السبعين وارتبطت  ا

ً -ذلكومنذ . Hubbert’s Peakباسمه  بحاث حول ذروة أكتب و ن شرت-الازماتفي أعقاب  وخصوصا

 Association for the" طالنفدراسة ذروة  منظمةبمسمى "تأسست ن منظمة إالنفط، حتى  إنتا 

Study of Peak Oil (ASPO) (1) لنظرية  ل المؤيدةوتنشر الدراسات المختلفة  تتابع 

كتملة بمعلومات غير مو ممت لتشمل العالمع  ن( تلك النظرية وون )وأغلبهم جيولوجيووقد تلقف الكثير

 ASPOأظهر مؤسس منظمة  :حياناً أخرى. على سبيل المثالأأحياناً وبنتائج غير منسجمة مع النظرية 

ً إالمشار  منها فقط  8بك( أن أودولة )خار   51 إنتا من تتبع  2003عام  Colin Campbell ليها آنفا

ع حقيقة جيولوجية يتفق عليها الجمي إلىرواجاً لاستنادها النظرية لاقت تتبع مسار منحنى هابرت. وقد 

راض ية أي حقل )بافتإنتاجوأن  ،ضعو  لا ي  منه  هإنتاج وأن ما يمكن اً،ناضب مورداً )تقريباً( وهي أن النفط 

ظرية نن في الدول المستهلكة والإعلام والسياسي استخدموقد تنخفض مع الزمن.  (ثبات العوامل الأخرى

ويع إمداداته تن أوللتهويل حيناً ولتمرير سياسات أحياناً أخرى لخفض الاستهلاك من النفط "ذروة النفط" 

ً )وإن بدرجة أقل( في الدول المنتجة للنفط  أو دعم مصادر بديلة وغيرها. بل لاقت المقولة اهتماما
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 الاستثمار فيه وأحياناً التهويل من قرب نفاذ أو نتا بعضها سياسات للحد من زيادة الإ ت حكوماتواتخذ

 ا. يتههالمورد الرئيس لاقتصاداتها ورفا

ً  هإنتاجمتفق عليها إلا أن إصرار المقتنعين بذروة  قيقةح Exhaustibilityومع أن نفاذ النفط   بل عالميا

لتي اوالجزم بأن درجة المعرفة والاستكشاف في جميع انحاء العالم تماثل تلك وتحديد تاريخ معين للنفاذ 

التقنية كوعدم الاخذ بالاعتبار متغيرات عدة موارد النفط ثابتة العالمية لقاعدة الأن و ،في الولايات المتحدة

عل ج ،مروجي النظرية بطبيعة صناعة النفط وأسواقه بعضوقلة إلمام  ،نتا والسعر وسياسات الإ

. على درجة المعرفة الجيولوجية أو انسجاماً مع تلك التغيرات يراجعون دوماً نتائجهالنظرية باالمقتنعين 

 هإنتاجأن الاحتياطي الأقصى الممكن  1969عام  ر صاحب النظرية الاصلية هابرتد  ق :سبيل المثال

 نحو Probable) والمحتمل Possibleوالممكن  Proven الاحتياطي الثابت وجودة ويشملعالمياً )

ذلك  Campbellوبينما قدر  .تريليون برميل 2 إلى 1973تريليون برميل، ليعدله لاحقاً عام  1.35

ً  1989تريليون برميل عام  1.58الاحتياطي ب   1.95 إلىن وصل أ إلىعاد لزيادة تقديراته تباعا

ً بأن 2002تريليون عام  المعروفة عالمياً  وهي- USGS ةالأمريكي الجيولوجية هيئة المساحة. علما

المعرفة وتقنيات استكشاف طبقات الأرض ولا تتخذ موقفاً  التغير فيوالتي تقدر الموارد اعتماداً على 

تريليون  3.02 إلىتريليون برميل ليرتفع تباعاً ويصل  1.796قدرت ذلك الاحتياطي ب  قد-من النظرية 

 برميل.

 .فطقاعدة موارد النفي تقوض باستمرار إعادة النظر قد النظرية  وأي أن الأساس الذي يعتمد عليه مروج

ات ء التقنيفي ضو هإنتاجتقديرات الاحتياطي الثابت وجوده والذي يعني إمكانية  إلىنظرة بل إن 

-غفلها مروجو النظرية( أالمتغيرات التي  )وهيوالسياسات الحكومية القائمة  نتا وكلف الإ سعاروالأ

مر استأن ذلك الاحتياطي  تظهر-والشركاتوهذه عادة ما تنشرها سنوياً المنظمات الدولية المتخصصة 

الاحتياطي ن إبل  ،(1جميع مناطق العالم )بما فيها الولايات المتحدة( كما يوضح الجدول ) في الزيادةفي 

تقديرات الاحتياطي الثابت وجوده  زواتجمتراكم  إنتا على الرغم من  1985العالمي تضاعف منذ عام 

  في ذلك العام.

 مستوى الذروة في إلىسيصل  أوالنفط وصل  إنتا ن أويوضح الجدول حقيقة أخرى تدحض مقولة " 

الذي تغير بمرور الزمن وتغير  هإنتاجوهي إعادة تعريف مفهوم احتياطي النفط وبالتالي  ،عام محدد"

 .(نتا والتقنيات والتكاليف وظروف الإ سعار)بسبب الأ هإنتاجالجدوى الاقتصادية لتقييم احتياطاته و

 سعارالتقليدي" بسبب تدني مستويات الأواستخدام "النفط  إنتا  بفضلالقرن العشرين  ازدهرن أفبعد 

 سعارأل من القرن الحادي والعشرين بتقنيات ومستويات وطل العقد الأأوتكاليف استخرا  ذلك النفط، 

المعروف بالنفط الصخري، ورمال النفط  Tight Oilجعلت من النفط غير التقليدي )كالنفط المحتجز

ً والنفط الثقيل جداً في فنزويلا( مج ،في كندا من تقديرات تصنيف تلك الأنواع ضتم اقتصادياً وبالتالي  ديا

 الاحتياطي العالمي. 
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 (1جدول )

 المتراكم عالمياً )بليون برميل( نتاجالاحتياطي الثابت وجوده والإ تطور

 إلىالاحتياطي 

 )سنة( نتاجالإ

الولايات  كندا العالم  نتاجالإ

 المتحدة

خارج 

 بكأو

دول  فنزويلا

 بكأو

 السنة

29.7 23.0 683.4 39.5 36.5 258.0 19.5 425.4 1980 

38.3 21.0 802.6 40.9 36.4 272.8 54.5 529.8 1985 

43.1 23.9 1027.5 40.3 33.8 264.1 60.1 763.4 1990 

43.0 24.8 1065.9 48.4 29.8 279.3 66.3 786.6 1995 

46.0 27.4 1258.1 181.5 30.4 408.4 76.8 849.7 2000 

45.1 30.0 1353.1 180.5 29.9 425.3 80.0 927.8 2005 

53.3 30.4 1621.6 175.2 35.0 458.3 296.5 1163.3 2010 

53.3 31.7 1687.9 174.3 44.2 473.7 298.3 1214.2 2013 

 المتراكم )بليون برميل( ومتوسط عمر الاحتياطي )سنة( نتاجالإ 883.5 44.0

بليون  298 نحو إلى 2006بليون برميل عام  87 نحويقفز من مثلاً هذا ما جعل احتياطي فنزويلا ولعل 

بليون برميل  174 نحو إلى 1998بليون برميل عام  49.8من يقفز احتياطي كندا و 2013برميل عام 

بليون برميل  44 إلى 2007مليون برميل عام  30 نحومن يقفز احتياطي الولايات المتحدة و 2013عام 

بليون برميل  350 نحو 2013حتى  1998 عام أنواع النفط غير التقليدي أضافت منذن أ. أي 2013عام 

ذلك الاحتياطي خلال فترة  إلى ما ا ضيفجمالي إ منبالمائة  60ما نسبته  أوالاحتياطي العالمي  إلى

لاثي ث وما كان لذلك أن يتم دون التقدم التقني الكبير في تقنيات الاستكشاف )كالمسحالخمسة عشر عاماً.  

فقي والآبار متفرعة الاتجاهات والأماكن لأكالحفر ا)بعاد( وتقنيات حفر الآبار لأورباعي ا

Multilateral and Multi Zone wells  وتقنيات الحفر في المياه العميقة( وتقنيات الاستخلاص

يات والمياه واوتقنيات تفتيت الصخور بالكيم Enhanced Oil Recovery -EORالمحفز

Hydraulic Fracking  .والتداول ي ضاف إلى ذلك قيام هيئة الأوراق الماليةوغيرها SEC  في

بعد جهود واحتجاجات من ممثلي الصناعة، بإعادة تعريف الاحتياطي  2010الولايات المتحدة عام 

لفنية اتشدداً ولم تراعي الحقائق  أكثرالممكن احتسابه ضمن أصول الشركات النفطية، حيث كانت الهيئة 

حيث وافقت الهيئة على السماح للشركات باحتساب الاحتياطي الممكن والمحتمل إضافة ألى  والتقنية
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عريف تإلى مرونة  الاحتياطي الثابت ضمن تقييم أصولها، إضافة الى تعديلات جوهرية أخرى أضافت

  (SEC, 2010) الاحتياطي وبالتالي حجمه

تطبيقها على السعودية  Matt Simmonsل واح ،نتا بنظرية ذروة الإ مراحل الاهتمام وفي مرحلة من

 علام حينهالإالنفط في المملكة ذروته عندئذٍ. وركزت وسائل ا إنتا بقرب وصول  2005التنبؤ عام و

على ذلك وخصوصاً في مرحلة تنامي الطلب العالمي على النفط من الصين والاقتصادات الناشئة عموماً 

اطق مدادات من منلإخليج والمملكة بالذات كمصدر رئيس لتلبية ذلك الطلب، وانقطاع اوبروز منطقة ال

 سواقه. ولم تصمد تلك المقولة ليسأالنفط وتزايد حدة المضاربة في  أسعارعدة، وبداية مرحلة ارتفاع 

بل لأنها  ،استمرا طوال السنوات العشر بعد نشر كتاب سيمونزية نتاجالإالمملكة وطاقتها  إنتا فقط لأن 

التي  1989فمنذ عام  إعادة تقييم الاحتياطي. أونتجته بزيادة أاستطاعت طوال الفترة تعويض اجمالي ما 

ة المملك إنتا بلغ  ،بليون برميل من النفط التقليدي 260جرى فيها إعادة تقييم احتياطي المملكة عند 

غ بنهاية بلأن  إلىلاحتياطي إلى انوية سبإضافات وبليون برميل تم تعويضها جميعاً  90 نحوالتراكمي 

    (2)بليون برميل 726 نحو 4201عام 

على الرغم من التاريخ الطويل لمنطقة الخليج العربي في أطروحة سيمونز أنه  وقد لاحظ منتقدو

بالمائة من الاحتياطي العالمي الثابت وجوده إلا أن  48على أكثر من  االنفط واحتوائه إنتا استكشاف و

قل بكثير من إمكاناته. وعندما يتم تكثيف عمليات الاستكشاف أالاستكشاف في تلك المنطقة لا يزال 

خمسة حقول وفق  2014عام في المملكة عددها  بلغ)والتنقيب يتم اكتشاف حقول جديدة للنفط والغاز 

 3370 نحوبلغ  2013عام في المنطقة ن عدد آبار النفط والغاز المنتجة إالسعودية(. بل  تقرير أرامكو

النفط" التي لاقت  إنتا وخلافاً لنظرية "ذروة  (OPEC 2014مليون بئر في العالم ) نحوبئراً مقارنة ب

 ا نتالإ ضعفها العلمي والمعلوماتي ودحض مسارإلى رواجاً ومؤيدين، إلا أن أطروحة سيمونز إضافة 

مؤيدين قلة. ولعل إيرادها هنا جاء بعدما لاحظه  إلاالسعودي لها خلال السنوات العشر الماضية، لم تجد 

الكاتب من قيام بعض الكتاب غير المتخصصين )وبعضهم من المنطقة العربية( بإيرادها مرجعاً لدعم 

 ذلك سريعاً.إلى هو في طريقه  أوقناعاتهم بأن عصر النفط قد انتهى 

في الأعوام القليلة الماضية بسبب وفرة  تباطأ" قد نتا نظرية "ذروة الإ أون الاهتمام بمقولة أومع 

ن لأ ؛دة الاهتمام بها بعد سنوات قليلةواتبعد معي سالعرض وخصوصاً من النفط غير التقليدي إلا انه لا 

 معدلات الانخفاض في يتلك النظرية ركزت طوال الأعوام السابقة على "نضوب" النفط التقليدي ذ

حياء إمما قد يعيد  ،قل بكثير من معدلات نضوب النفط الصخري مثلاً لأا Decline Rates نتا الإ

وخصوصاً من قبل معارضي تقنيات تفتيت الصخور لاستخرا   " مرة أخرىنتا الجدل حول "ذروة الإ

والسياسات  التقنياتو نتا ولكن مسار الاحتياطي والإ بيئية. النفط الصخري في الولايات المتحدة لدواعٍ 

 ن بها. ولها تباعاً المقتنعوعد   النفط كما صاغها إنتا دحض مقولة ذروة يطوال العقود الماضية 
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 ذروته إلىثانياً: مقولة وصول الطلب على النفط 

 جانب الطلب على النفط. لوامشابهة تتنظهرت مقولة أخرى  ،النفط" إنتا في مقابل نظرية "ذروة 

هي أقرب  "ذروة الطلب"ن مقولة فإبيانات وحقائق جيولوجية  إلىالمستندة  نتا ذروة الإوخلافاً لنظرية 

ً الشعارات منها أالانطباعات والاسقاطات و إلىما تكون  النظرية المتماسكة. وبموجب هذه  إلىحيانا

 OECDالصناعية الأعضاء في الدول مجموعة ي ذروته ف إلىوصل نه أبدا فإن الطلب الذي  ،المقولة

ً  1.1وابتدأ في التناقص فيها بمعدل  2005عام  ثم انخفاض في معدلات نمو  سيتبعه تباطؤ ،بالمائة سنويا

ي( بمجمل الزيادة الصافية في الطلب العالممنذ عقدين في الدول الناشئة )التي تساهم الطلب على النفط 

وصول معدلات عدد  أوحدوده القصوى  إلىفيها وصول معدلات النمو الاقتصادي  في ظل توقع

ً هبوط مما يعني، إليهامستويات قياسية بالنسبة  إلىعدد السكان  إلى vehiclesالمركبات  لب في الط ا

 على النفط. العالمي

غير المناخ يما يتعلق بتالاهتمامات البيئية العالمية ف إلىتستند مقولة ذروة الطلب  ،ولدعم ذلك التصور 

والمسار الدولي في الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات وسياسات للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري 

ً أحفوري )الفحم والنفط والغاز( وتستند لأالوقود ا احتراقالناتج معظمها من  ة لى الجهود العلميإيضا

ة الكهربائية( وفي تطوير مصادر الطاق أوت الهجينة والاستثمارات في مجال المركبات البديلة )السيارا

مدادات الطاقة في الدول إهاجس أمن  إلىوكذلك  طاقة الرياح( أوالجوفية  أوالمتجددة )الشمسية 

وصول  قرب إلىالمستهلكة الرئيسة )الذي سيتم التعرض له لاحقاً( وجميعها وفق تلك المقولة يشير 

 وزير البترول السعوديإلى ذروته. ويندر  ضمن هذه المقولة إعلامياً التصريح المنسوب  إلىالطلب 

تنتج سي  ن أوخلافاً لما يمكن  .السابق احمد زكي يماني بأن " العصر الحجري لم ينته لعدم وجود حجارة"

المباشر  تا فإن الاستن ،لخفض معدلات الاستنزاف نتا ضرورة تقييد الإمن " نتا من نظرية "ذروة الإ

 لأن عصر النفط سينتهي قبل نضوبه.  ؛نتا من مقولة ذروة الطلب هو التسريع بالإ

لقد ارتبط النمو في الطلب على الطاقة عموماً والنفط بوجه خاص بالنمو الاقتصادي نظراً لدورهما في 

يين البشر خلال وبالتالي في تحسن مستويات المعيشة لبلا الناتج الصناعي وفي التطور الحضري والتنقل

 إما أن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ بل ينخفضذروة الطلب أنه  مقولةوي ستنتج من  العقود الماضية.

بين النمو  Decouplingأنه سيحدث انفصام وإما لفترة طويلة وليس فقط خلال الدورات الاقتصادية، 

 بعدماالب الس إلىتجه تالنفط مقارنة بالدخل سالطلب على مرونة أن  أي ؛النفطالاقتصادي والطلب على 

. والنتيجة الأخرى من تلك المقولة أن ذلك النمط من العلاقة بين التاريخ الحديثطوال  ةموجب تكان

 سعارالأ يف، بمعنى أن الانخفاض في الطلب وتأثيراته سعارالنمو والطلب سيكون بمعزل عن تغيرات الأ

جاه توي ستنتج منها أيضاً أن ا، وهو ما يناقض النظرية الاقتصادية. يجاباً على ذلك الطلبإلن ينعكس 

لى عحتماً وفي وقت أقصر نسبياً  سينعكس مجموعة الدول الصناعية ستراتيجياتاومسار واهتمامات 

 . جميع دول العالم
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ثر من بأكسنوياً لقد نما طلب الدول النامية كمجموعة على النفط مدفوعاً بالنمو الاقتصادي والحضري 

 ،ضعاف معدل نمو طلب الدول الصناعيةأوأكثر من عشرة  1990منذ  ضعاف نمو الطلب العالميأثلاثة 

 2005بالمائة سنوياً منذ  1.1الأخيرة انحساراً سنوياً بمعدل طلب خلال الفترة التي شهد فيها نمو إنه بل 

ً )ويرتفع هذا المعدل لدول  4 نحوالنفط ب علىاستمر معدل نمو طلب الدول النامية  بالمائة سنويا

ارتفاع مساهمة الدول النامية في الطلب العالمي من  إلىوأدى هذا  ،الاقتصادات الناشئة كالصين والهند(

إلا أن النمو . وعلى الرغم من ذلك 2014بالمائة نهاية  46 نحو إلىات يبالمائة خلال عقد الثمانين 22

طاقة والنفط في تلك الدول وكذلك حصة الطاقة في الناتج المحلي لا يزال نصيب الفرد من استهلاك ال

ً مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة إذ بينما يبلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في الدول  ؛متدنيا

، ويبلغ برميل نفط مكافئ في الدول النامية 7.5ز ذلك وابرميل نفط مكافئ لا يتج 31.5 نحوالصناعية 

في السنة في الدول الصناعية مقابل ساعة كيلو/وات  9000 نحوط استهلاك الفرد من الكهرباء متوس

بليون  1.3 نحوأن  إلىبل إن التقديرات تشير  كيلو/وات ساعة في الدول متوسطة ومتدنية الدخل. 1600

 ، الأمر الذي حدا بالأمممس سكان المعمورة لا تصلهم الكهرباءخ   قرابةيشكلون في الدول النامية نسمة 

كبات وبينما يصل عدد المر أهداف التنمية للألفية الجديدة. إلىالمتحدة أن تضيف "مكافحة فقر الطاقة" 

مركبة لكل ألف من  60 علىمركبة لا يزيد ذلك  490 نحو إلىلكل ألف من سكان الدول الصناعية 

 حجم الطبقة الوسطى عالمياً وما يستتبعه ذلك ، يضاف إليها التوسع المطرد فيالسكان في الدول النامية

رحب للنمو  لح أنه لا يزال للدول النامية مجاإن كل هذا يوض من نمو وطلب على مصادر الطاقة.

لب ذروة الطقرب الوصول إلى بغض النظر عن مقولة النفط وبالتالي استهلاك الطاقة بأنواعها وأهمها 

  (3)على النفط

 ً  لنفطلالأمثل والسعر  نتاجمعدل الإ: معضلة تحديد ثالثا

الريع لتفسير مسار سعر )وانبرى مبكراً بعض الاقتصاديين  ،ناضب حقيقة أن النفط مورد انطلاقاً من

التي شكلت محوراً هاماً  ((Hotelling 1931ة مساهملات واالمح وكانت أشهر .من( المورد الناضب

ً في اعقاب ما ،اً الاكاديمية عقود الأطروحاتللكتب والأبحاث و أصبح يعرف ب "أزمة  خصوصا

جيل  في Hotelling Ruleما أصبح يعرف ب  أوثرت نظرية الموارد الناضبة أ. و1973الطاقة" عام 

في  ()الكثير منهم من الدول المصدرة للنفط مريكية والبريطانيةلأمن الباحثين وخريجي الجامعات ا

 . هتاجإنه وأسعارنظرتهم لعلاقات النفط ومحددات  فيالعقدين التاليين لتلك الأزمة، وأثر بالتالي 

المورد الناضب )ونظراً لأن المرجع حينذاك كان الولايات المتحدة فكان  على أن منتجوتقوم النظرية 

ً المالك للمورد في باطن الأرض( )وبالتالي الاستنزاف( الآن  نتا بين الإ يواجه الاختيار هو أيضا

 هإنتاجتم ن إ)السعر ناقصاً التكلفة( المورد  ةقيمالمفاضلة بين المستقبل من خلال  إلىالمؤجل  نتا الإو

م الحالية بالقيالآنية اة القيم واويتم ذلك بمس ،مرحلة لاحقة إلى هإنتاجتأجل  أوالحالية  سعاربالأ وبيعه

ب أن تنمو المورد يجأن قيمة استنتج هوتلنج  ،وبموجب ذلك المستقبلي مخصوماً بسعر الفائدة.  نتا للإ

راض سوق النظرية بداية بافت وقد صيغتتبعاً لتلك القاعدة.  نتا بمعدل سعر الفائدة السائد وأن يتم الإ
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ولكن  ي باطن الأرض.تنافسية، وحيادية التقنية، وثبات الاحتياطي من المورد، والملكية الخاصة لما ف

 المتغير، يالاحتياطها لتشمل السوق الاحتكارية، ولتطوير ةالأكاديمي لأبحاثا تات سعيمنذ عقد السبعين

 وتركز البحث حول معدلات الاستنزاف المثلى يتمثل بتكلفة المصادر البديلة.لسعر )لسقف وضع  أو

 (4)في ظل الحالات والبدائل المختلفة سعاروحول مسار الأ

لتوقعات ا في "الدول المنتجة للنفط" أن ذلك يعتمد على الاستنزاف وقد استنتجت الدراسات حول معدل

قيمة تلك ال إذا كانتفسعر الفائدة في البلد.  أوبالمقارنة مع معدل الخصم قيمة المورد المتعلقة بالنمو في 

ره وتوفي نتا إبطاء الإ فضللأاسعر الفائدة في البلد، عندها سيكون من  أوأعلى من معدل الخصم 

 هإنتاجمورد عند التفوق قيمة  )مخصوماً بسعر الفائدة( المستقبلي نتا القيمة الحالية للإن لأ ؛للمستقبل

من و. اداتهايرالنفط واستثمار  إنتا الفائدة إذا تم  معدلاتتفوق  سعارأن المكاسب في الأ أو ،وبيعه الآن

مة قيمعدل الزيادة المتوقعة في أعلى من  سعر الفائدة في البلد أومعدل الخصم ناحية أخرى إذا كان 

 نتا المستقبلي ستكون أقل من قيمة الإ نتا لأن قيمة الإ ؛نتا ، سيكون من المجدي تسريع الإالمورد

مع  المورد ى فيه قيمةوساالأمثل عند الحد الذي تت نتا سيكون مستوى الإ ،وتبعاً للنظرية ،لذلكالحالي. 

لتي بدورها ، اسعارالأ في توقعاتالوهذا يعتمد بدرجة كبيرة على  ،سعر الفائدة في البلد أومعدل الخصم 

التي لتأميم عمليات ابأن البعض جادل و. وهيكل السوق تكلفة المصادر البديلةو حتياطيلااحجم بستتأثر 

 ؛1973 عام فطالن أسعاررتفاع كانت سبباً لاسط وفنزويلا وفي الدول المنتجة الرئيسة في الشرق الأتمت 

دل الخصم معالأفق الزمني القصير وتغيير طبيعة ملكية النفط من الشركات العالمية ذات  إلىأدت  لأنها

معدل الخصم المنخفض )مراعاة للحفاظ على الثروة الأفق الزمني الأطول والحكومات ذات  إلى ،العالي

ا شركاته أوقيمة المورد المستقبلية وإبطاء حكومات تلك الدول زيادة  إلىأدى  ما ،الأجيال(ومصالح 

 (Johany 1979) نتا الوطنية معدلات الإ

دول سياسات حكومات ال فيبآخر  أوالنفط" التي لاقت رواجاً وأثرت بشكل  إنتا وخلافاً لنظرية "ذروة 

ر المصادر تطويالاستهلاك وترشيد عانات للإالدعم وا وسياساتنمط الاستثمارات  فيوللنفط المستهلكة 

ات سواء بتعديل الفرضيورت لاحقاً ط  كما صاغها هوتلنج وكما  "نظرية الموارد الناضبة"البديلة، فإن 

في الدول القرار متخذي لدى  أولدى الشركات غيرها، لم تلاق رواجاً  أوطريقة استخدام البيانات  أو

ت لواتن ،من أبناء تلك الدول الدارسين بالخار  العديددكتوراه طروحات أعلى الرغم من أن  المنتجة

ر أن النظرية باتباعها منظور الخيار عب إلىبآخر. ولعل ذلك يعود  أوتطبيقاتها بشكل  أوتلك النظرية 

تثبيت متغيرات عدة لتلائم الاستنتا   إلىالتجريد و إلى نزعت Inter-temporal choiceالزمن 

 الرئيس لنظرية بدت بسيطة في بداياتها.

ة الاقتصاد غير تنميبظروف ترتبط سياسة الاستنزاف "حكومات" الدول المنتجة للنفط  إلىبالنسبة  ولكن

ها التي لبعض منإلى اوبالنسبة  .تحسين الظروف المعيشية لمواطنيهاعن ولية الحكومة ؤومس ،النفطي

  الفرص المتاحة للاستثمار في الخارذلك  إلىتنمية القطاع غير النفطي فيها يضاف  حدود علىيوجد 

ً له لاواالصناديق السيادية وهو ما سيتم تن أو)يبرز هنا الجدل حول إيجاد أدوات كصناديق الأجيال  (. حقا
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زاف لاستنلسياسات  إلى ا كانت هناك حاجةلبعض الآخر من الدول فإن التساؤل هو ما إذإلى ا وبالنسبة

 الاعتماد على ةالاستنزاف ودرجعلاقة بين سياسات أي أن هناك  ؛لسوقل هذه السياساتمن ترك  لاً بد

 في ساسأي أن الأ ؛التنمية" ستراتيجيةا، بمعنى آخر "النفط، وإمكانية التطور في القطاع غير النفطي

 اختيارو المستقبل، وفي الآن آثارهما مقارنة للدول هو" المتأخر" نتا الإ على" المبكر" نتا الإ تفضيل

 Mitchell and) وتنويع قاعدة الاقتصاد وكفاءته ةالاجتماعي هيةوالرفا المسار الذي يدعم النمو

Stevens 2008) 

أصول  إلىوتحويل عوائده  هإنتاجوبين باطن الأرض  بين النفط فيمقايضة أن ال إلىوينظر البعض 

 ،جه إنفاق العوائد النفطيةأومن خلال  المالية العامة روابط قوة روابط ثلاث: تتطلب الأرضفوق 

من خلال ما يوفره قطاع النفط من طاقة ولقيم لتطوير القطاعات الأخرى وما يوفره  والروابط الأمامية

ت الأخرى من تطوره القطاعا أون توفره أمن خلال ما يمكن  خلفية من مهارات ومعرفة تقنية، وروابط

يفية يعتمد على كالذي  وتلك الروابط تعتمد على الأثر المضاعف لكل منها سلع وخدمات لقطاع النفط.

على قدرة الاقتصاد على الاستفادة من وتخصيص الحكومة لإيراداتها ما بين الاستهلاك والاستثمار، 

 الروابط بين المدخلات والمخرجات.

 ورأس يعيةالطب الثروات باستخدام يتعلق فيما الدولبين مقارنة الل البنك الدولي واح ،وضمن ذلك الإطار

ً لما  البشري المال ورأس Physical Capital المنتج المال  الفعلية الحكومية الادخارات يسمىتبعا

(Genuine savings)، لماضيا القرن من تسعينياتال نهاية في البيئية للاهتمامات استجابة ذلك وجاء 

 كما يلي: الفعلي الادخارف رً حيث ع   البيئي والإهدار الناضبة الثروات نضوب معدل لتقدير

 اقصاً ن المنتج المال رأس اهتلاك ناقصاً  والحكومي الخاص الاستهلاك ناقصاً  القومي الدخل 

 تكلفة نوبي العالمية السوق أسعارب نتا الإ قيمة بين بالفرق مقيساً ) المورد نضوب قيمة

 ثاني من نط لانبعاث الحدية بالتكلفة مقيساً ( التلوث) البيئي التدهور قيمة ناقصاً ( نتا الإ

  .الكربون أكسيد

 ديدةج أصول فيها استثمار يتم فترة خلال الثروة في الصافي التغير الادخارات تلك تشملأي أن 

كومية المدخرات الح كانت فإذا. والطبيعية البشرية الموارد تعزيز أو واستنزاف قديمة أصول واستهلاك

استنزافها  تمي الاقتصاد ثروة أو الرأسمالي المخزون إجمالي أن يعني هذا فإن سلبية، ما اقتصاد في الفعلية

  والعكس صحيح.

 بأن 1997 عام في النفط والغاز لمنتجي الفعلية الحكومية وقد قدرت إحدى الدراسات الادخارات 

 مثل حالات طرفية يخفي هذا أن مع ملاحظة الإجمالي المحلي الناتج من بالمائة 4.6 سالببال متوسطها

 سالب بنسبة السعودية العربية والمملكة ،23.6 سالب بنسبة والكويت ،31.4 سالب بنسبة أذربيجان

 منهجية لانتقادات الفعلي الادخار طريقة تعرضت ،، وهكذا. لذلك25.7 سالب بنسبة واليمن ،14.2

 مراحل فيو الطبيعية بالموارد الغنية النامية الدول معظم تصنيف إلى تنزع أنها ذلك ومن ؛عدة وقياسية
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 لدولا بينما مواردها تهدر سلبية مدخرات كدول النسبية وميزاتها مواردها استغلال على تعتمد تنموية

ً  قطعت والتي الموارد لتلك المستهلكة الصناعية  غلةمست وأنها موجبة مدخرات ذات التنمية في شوطا

 ةالتكلف ذات-مثلاً -والغاز للنفط المنتجة الدول دخل من تقتطع الطريقة هذه إن بل. لمواردها أفضل

 .(Hamilton2005) أعلى تكلفة ذات أخرى منتجة دولدخول  من بكثير أعلى قيمة ،المنخفضة

نة الأخيرة نمط آخر يقوم المحللون ولآرا  في ا ،الأمثل سعاروالأ نتا وضمن ذات الإطار حول معدل الإ

 ،ة للنفطمن الدولة المصدرالمستقبلي  نتا الإحجم )في المؤسسات المالية والدولية وغيرها( فيه بتقدير 

عر ضوء ذلك يتم استنتا  "س فيو .الإيرادات غير النفطية فيهاوالصادرات و ،المحلي ااستهلاكهحجم و

الواردات السلعية  أوالذي يغطي الانفاق المقدر  Breakeven Oil price  النفط التوازني لديها" 

عن  ناتجال-السعرذلك البعض  عد  وليها. إالمشار الثلاثة بالأخذ بالاعتبار المتغيرات والخدمية المقدرة 

ً سقف-المدفوعاتتوازن الحساب الجاري في ميزان  أولتوازن الميزانية  Accountingعملية حسابية   ا

لك سقاط ذإمن تلك الدولة، وغالباً ما يتم فيه منها استنتاجات حول السعر المرغوب نسج ي  أرضية  أو

ت في واعلى سبيل المثال يقدر صندوق النقد الدولي التفبك والرغبة الجمعية لأعضائها. أوعلى سلوك 

 140دولار لقطر وأكثر من  50بك بين اقل من أوالسعر التوازني المعرف سابقاً للدول الأعضاء في 

 دولار لفنزويلا. 

 نتا عام والإنفاق اللإ)اتتأثر بسياسات الدولة تقريباً  اجميع مدخلاتهما يعيب هذه الطريقة أن علاقة  ولكن

اق فتقليص الإنف ؛(والواردات والصادرات غير النفطية والاستهلاك المحلي والايرادات غير النفطية

 وأ، وكذلك خفض الاستهلاك المحلي بترشيده فيه لعوامل الأخرى يخفض السعر المرغوبوثبات ا

فرضية "التوازن  علاوة على، هذا لإيرادات الأخرىلزيادة مجالات  أوخفض الإعانات إن وجدت، 

هذا النمط من التقديرات ينقل مجال الاهتمام إن  .للميزان الخارجي أو الدائم للإنفاق والإيرادات العامة"

سياسات تقع في الغالب خار  تأثيرها  إلىمن سياسات داخلية مالية واقتصادية ضمن تحكم الدولة 

وبالتالي  تختلفتفضيلاتها حول سعر النفط  فإنولأن الحاجات المالية للدول تختلف  .)كسعر النفط(

  ة وما يؤثر فيها.  وجهة نظرها حول ديناميكية السوق النفطي

س الآن في جامعات عدة بما فيها جامعاتنا، على أهميتها، ليست ر  دت  إن نظرية الموارد الناضبة التي 

السعر  أو ه(،تأجيل أوالآن  نتا )الإ قضايا تم تحميلها للنظرية كمعدل الاستنزاف الأمثل عنكافية للإجابة 

لته بعض واتفسير سلوك المنتجين كما ح أو ،(نتا الإار المتوقع في المدى الزمني الطويل )وبالتالي مس

إن تلك قضايا هامة  وغيرها. ،الخار  أوالاستثمار في الداخل  أوالعدالة بين الأجيال،  أوالدراسات، 

جيب أن ت ةالداخلية والخارجية( ولا يمكن لنظرية واحد)تتداخل فيها الجوانب الاقتصادية والسياسية 

قنية مورد دائم التأثر بالتغيرات الت أسعارو إنتا تقدم تقديرات فعلية دقيقة لمسار  أوعلى وجه القطع 

ط " للنفسعر الأمثلمفهوم "الن أبل  والاقتصادية وظروف وتداخل الأسواق وسياسات الدول وغيرها.

ن ووسطاء من بائعين ومشتري بالنسبة لأطرافه يختلف السعر باعتبار أن ذلكبحد ذاته تعرض للانتقاد 

 ومضاربين. 
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 مقولة لعنة النفطرابعاً: 

ل الجوانب الاقتصادية والسياسية والمؤسسية وأحياناً واالتي تتن الأطروحاتمجموعة  أوهذه المقولة 

 ؛لها كجزء من مبحث مختصر كهذاوايصعب تنبحيث الاجتماعية والثقافية هي من التنوع والتعقيد 

ورد في مقدمة  سواء مايعود لعقود )بل قرون( سابقة  وبعضها (5)فالمساهمات حول ذلك الموضوع كثيرة

رف بمدرسة أمريكا اللاتينية )في عقد ع   دم سميث مروراً بماالأمم لآثروة كتاب  أوابن خلدون 

 الكتاب المرجعي حول-حتى الآن- وآخرها ت النمو بين الدول النامية والمتقدمةواحول تفات( يالخمسين

ولكن الاهتمام الحديث بالموضوع  (Robinson and Acemogulo 2013) صعود وهبوط الأمم 

ية بالموارد في الدول الغن مقاييس مختلفة( ستخدام)با النمو الاقتصادي ت فيوامسببات التفانصب على 

حيراً للاقتصادي ات بموضوعيسعينوقد أعيد الاهتمام نهاية عقد التمقارنة بغيرها. الطبيعية  منذ ين ظل م 

سبانيا الغنية بالذهب من مستعمراتها في أمريكا الجنوبية إلماذا تخطت هولندا الفقيرة بالموارد  :وهوأمد، 

زت اليابان في القرن التاسع عشر روسيا ذات الموارد الطبيعية واخلال القرن السابع عشر؟  ولماذا تج

أداء اقتصاديات دول شرق آسيا ذات الموارد الطبيعية الأقل أفضل من أداء الدول الأكثر؟  ولماذا كان 

سط وأمريكا اللاتينية في النصف الثاني من القرن العشرين؟ وضمن ذلك والمصدرة للنفط في الشرق الأ

  ."نقمة النفط" أو"أسطورة الموارد الطبيعية"  أوطار برزت مصطلحات مثل "لعنة الموارد" الإ

تبعوها أو 1997عام ( دراستهما Sachs and Warnerنشر )ب ابتدأتإحصائية ظهرت دراسات أقد ل

أن معدلات النمو الاقتصادي في الدول ذات الكثافة العالية في ، 2001آخرها عام كان بدراسات أخرى 

لمحلي الناتج ا إلىغير ذلك( مقيساً بحجم صادرات تلك الموارد  أومعادن  أوالموارد الطبيعية )سواء نفط 

-1970الإجمالي تقل عن معدلات النمو في الدول ذات كثافة الموارد المنخفضة وذلك طوال الفترة 

ً في  1998 ً وانخفاضا  .(2001Sachs and Warnerالموارد الطبيعية ) أسعارالتي شهدت ارتفاعا

النمو السنوي في الناتج دولة خلال الفترة المشار إليها بلغ معدل  85في إحدى الدراسات التي شملت و

ئة بينما بلغ معدل النمو في الدول ذات ابالم 0.6نحوالمحلي للفرد في الدول ذات الكثافة العالية للموارد 

 115وفي دراسة أخرى شملت   .(Auty 2001ئة سنوياً للفرد )االمب 2.7الكثافة المنخفضة للموارد 

حتى نهاية القرن بلغ معدل نمو الناتج الحقيقي  1960من الدول النامية النفطية وغير النفطية منذ عام 

ً للدول النامية غير النفطية و1.8للفرد  -1980بالمئة للدول النفطية.  وخلال الفترة 1.1بالمئة سنويا

المئة سنوياً بينما ارتفع ب 2.1سجل معدل نمو الناتج الفردي في الدول النفطية انخفاضاً بمعدل  1998

  (Hausmann and Rogibon 2002المئة سنوياً )ب 0.7ر النفطية بمعدل في الدول النامية غي

من المدرسة اللاتينية المشار )  Prebisch-Singerاستنتجهوقد قدمت عدة تفسيرات لذلك أحدها ما 

بين الدول المصدرة  Terms of Tradeاليها( في عقد الخمسينات من تدهور معدلات التبادل 

في ذات العقد من ضعف الروابط  Hirschman هيرشمان   ذكرهوالمستوردة للموارد الطبيعية وما 

تلك الموارد والقطاعات الأخرى مقابل قوتها في القطاع الصناعي  إنتا مامية والخلفية بين قطاع لأا

 أسعار أن درجة تقلبتفسير الآخر فهو ن لم تدعمهما الوقائع والبيانات. أما اليوكلا التفسير ،والخدمي
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الموارد الطبيعية عالية مما يزيد من درجة مخاطر الاستثمار. أما التفسير الثالث فيقوم على أن اعتماد 

ا المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي. أم ي عد  الاقتصاد على المورد الطبيعي يزاحم القطاع الصناعي الذي 

ت ما ع رف في الادبيات الاقتصادية بأعراض "المرض الهولندي" على دراسا فيقومالتفسير الرابع 

تراجع نمو  لىإمما يؤدي بعد اكتشاف وتصدير المورد الطبيعي الناتج عن ارتفاع القيمة الحقيقية للعملة 

مجموع العوامل السياسية والمؤسسية الناتجة  إلىأما التفسير الأخير فيستند  (6)وتنافسية القطاع الصناعي

الناتجة عن ذلك، وهو  عموماً والعلاقاتعن الملكية الحكومية للمورد وكيفية إدارته وإدارة الاقتصاد 

أن  منها  (7) وتشمل خصائص عدة السياسية ب "الدولة الريعية"-دبيات الاقتصاديةلأالمعروف في ا

د لا تلجأ سياسات قاتخاذ م التوقعات منها وقد يضغط عليها للتسرع بملكية الحكومة للموارد تزيد من حج

 (Mikesell,1997 and Stevens, 2003)إليها في ظروف مختلفة 

طروحات "لعنة الموارد" تتعارض مع أسس نظريات التنمية التي تؤكد أن الإيرادات من النفط أإن 

المال والصرف الأجنبي والأسواق والتقنية س أتتغلب على أحد أهم عوائق ومحددات التنمية وهو ر

 بحاثتلك الأوأياً كان الإطار الذي تحركت فيه  رحلة الانطلاق.بم Solowما صنفه  إلىلعبور اللازمة ل

لت مجموعات الدول كانت تجميعية ولم تراع واإلا أن الدراسات الإحصائية التي تن ،الأطروحاتو

ية سياساتها الاقتصاد أوية الأخرى لديها نتاجالقطاعات الإ الاختلافات بين الدول من حيث درجة تطور

، واعتمدت نتائجها على المرحلة الزمنية التي الأخرى نتا درجة تطور واستغلال عناصر الإ أو

تضمنت فترة طويلة كانت فيها   Autyوكذلك دراسات  Sachs and Warnerفدراسات  ؛لتهاواتن

ات وحتى نهاية الألفية، الأمر الذي انعكس على معدل نمو الناتج يالثمانينائل أوالنفط متدنية منذ  أسعار

دراسات لاحظت أن بعض الدول الغنية البل أن الكثير من  ،المحلي في الدول النفطية ونصيب الفرد

من تحقيق  وتمكنتبالنفط والموارد الطبيعية كالنرويج وماليزيا وتشيلي لم تواجه أعراض لعنة الموارد 

 (2012 ودراسة (Maloney 2002) ةبل إن دراسالموارد.  أسعارت نمو بمعزل عن تقلبات معدلا

(Torres, Afonso and Soares فط أن الن اثبتتأمتغيرات خاصة بالدول الغنية بالنفط  بتناولهما

 قا نمو الدول التي شملتها تلك الدراسات.ووإيراداته لم يع

لإثبات  حيناً واقتناء الأدلة حيناً آخرالتعميم  إلىلذلك وبسبب النتائج المتضاربة للدراسات التي نزعت  

فإن  Blessing or Curseلعنة  أوخير ورخاء  إلىالمقولة قبل دراسة "أثر المورد" وفيما إذا أدى 

بان هيمنة النفط والظروف ومرحلة التنمية التي عاشتها إ ةالأمر يستوجب دراسة حالة كل دولة على حد

أنه عند دراسة كل ذلك لا يهم إن كانت  (Gylfason 2001)الاقتصادية والاجتماعية فيها. لذلك استنتج 

لك فإن وكذ ،دارة الاقتصاد فيها ونوعية المؤسسات لديهاإالدولة غنية بالموارد أم لا، بل الأهم هو كيفية 

مكن أن تفاقم من تداعيات "اللعنة" ولماذا تم اتخاذها وكذلك التفرقة بين سياسات الاقتصاد الكلي التي ي

سات وأشارت معظم الدرا وكيف سمحت السياسات لها أن تتغلغل في الاقتصاد. ،بين مسببات "اللعنة"

 قدراً أن لعنة الموارد ليست إلى   (Humphreys, Sachs and Stiglitz (2007)الواردة في مؤلف 

 لى. وسياسية واقتصادية بالدرجة الأ خياراتللدول الغنية بها بل إنها 
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 إدارة الموارد النفطية مقولاتخامساً: 

الموضوع ضمن المقولة الرابعة حول "لعنة النفط" وما أشارت إليه بعض هذا لت بعض الدراسات واتن

يشاااااامل دحض وجود لعنة الموارد بل كيفية إدارتها.  و أومن أن المهم ليس إثبات أخرى دراساااااااات 

إدارة القطاع النفطي وعلاقته بالاقتصااااااد الوطني في الدول النفطية،  لها:أو ؛ثلاثة جوانبالموضاااااوع 

أصاااااول منتجة أكثر ديمومة  إلىتحويل الأصااااال الناضاااااب  :والثالث ،فيها إدارة المالية العامة :والثاني

  وبشكل أعم بموضوع العدالة بين الأجيال.
 ؛لدول النفطية في ظروف ومستويات تطور صناعة النفط لديهال تختلف اولموضوع الأإلى اوبالنسبة  

الشركات الأجنبية لاستغلال مواردها مع اختلاف النظم المالية  استثماراتفبعضها لا يزال يعتمد على 

أما البعض الآخر فقد قام ببناء صااااناعة نفط وطنية مملوكة  ،والضااااريبية والتشااااغيلية من دولة لأخرى

ختلف درجة تطور صااااااناعة النفط في تلك الدول باختلاف تياً( لإدارة ذلك القطاع وكل أوللدولة )جزئياً 

منها شاااااركات أكثر نجاحاً من إذ  .ظروف نشاااااأة صاااااناعاتها وتنظيمها وعلاقتها بالحكومة وغير ذلك

تات  ماليزية وأوغيرها كساااااا ية وبتروناس ال يةأيل النرويجية وبتروبراس البرازيل  ،رامكو السااااااعود

يعاني لأسباب لا مجال لها هنا. ومع أن دور تلك الشركات في إدارة موارد أقل نجاحاً ووالبعض الآخر 

من خارجها، إلا أن الرأي السااااائد أنها بشااااكل عام  أودولها يناله من آن لآخر انتقادات من داخل الدول 

 ا.تساهم في تنمية موارد النفط واقتصادات دوله

هي أن الشااااركات الوطنية المملوكة للحكومات كتلك الواردة و ،هاووقد راجت مقولة لا يزال لها مردد 

ساااااابقاً أقل كفاءة وقدرة على إدارة الموارد من شاااااركات النفط العالمية. وبغض النظر عن الغايات من 

ثبتت قدرة على إدارة الموارد أتة واتلك المقولة، إلا أن الثابت أن الشااااااركات الوطنية وبدرجات متف

أنه  إلى ت)المذكورة في المقولة الرابعة( أشاااارالنظرية ن العديد من الدراساااات إبل  ،في دولها النفطية

ظة أكثر محاف ت عدفإن الشااااااركات الوطنية نظراً لأفقها الزمني الطويل وتبنيها معدل خصاااااام منخفض، 

وقد أثبتت على مواردها من الشاااااركات العالمية ذات الأفق الزمني الأقصااااار ومعدل الخصااااام العالي.  

سات أن  شركات الوطنية العديد من الدرا شرية في  قدال عملت على توطين التقنيات وتطوير الموارد الب

بعضاااها امتد نشااااطه خار   بل إن ،ومسااااءلة عن مثيلاتها الشاااركات العالميةوهي لا تقل كفاءة دولها، 

الأمر الذي جعل مجال  ،ميةنجح في تكوين تحالفات في دولها وفي الخار  مع الشاااركات العالو الحدود

المية )في الغالب( أضحت ع الأخيرةأهمية باعتبار أن ذي غير والوطنية عالمية الالتفرقة بين الشركات 

 بسبب نشاطاتها وعلاقاتها. 

)عصاااب الإيرادات الإيرادات من النفط  فالمعروف أن ،إدارة المالية العامةحول أما الموضاااوع الثاني 

أن الأصاال المشااتقة منه ناضااب،  إلىتتصااف بالتذبذب وعدم اليقين ومصاادرها خارجي إضااافة العامة( 

مساااار الإنفاق العام وكيفية تحييد آثار التذبذب واللايقين في الأجل القصاااير  فيالخصاااائص تؤثر هذه و

ختلفة م اتبعت الدول النفطية سياسات وقدذلك الإنفاق وبالتالي على النمو والاستقرار الاقتصادي.   في
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لنفط في متحفظة ل أسااااااعارلإيرادات النفطية، منها تبني إلى التحييد آثار التذبذب واللايقين بالنساااااابة 

 Oilإنشااااااااء صااااااناديق لاسااااااتقرار العائدات النفطية  أوتقديرات إيرادات الميزانية المالية للدولة و/

Stabilization Funds  ها بين الدول.  وقد لاحظت ئوظروف إنشااااا ومرجعياتهايختلف نطاق عملها

دولة نفطية تم اساااتعراضاااها لديها صاااناديق يشاااكل  31وعشااارين دولة من  إحدىأن  إحدى الدراساااات

في الدراسة كان  اصندوقاً تم استعراضه 27ومن  .أحد أغراضها أواستقرار العائدات غرضها الرئيس 

 (8) أحد أهدافهات ستقرار العائداكان اصناديق  ةمنها لاستقرار العائدات وعشر ةتسع

المساهمة في الاستقرار الاقتصادي الكلي عن طريق استقرار الإنفاق العام  إلىوتهدف تلك الصناديق 

.  زيادة الشاافافية في إدارة الإيرادات النفطية والسااياسااة الماليةوببرمجة تدفق الإيرادات النفطية المتقلبة 

.  أما مرجعية تلك الصناديق فإما أن تكون والسحب منهوإدارته لبناء الصندوق  ةوتتبع الدول طرقاً عد

اديق بعض تلك الصاان تم إنشاااءوقد مرتبطة بإطار الميزانية العامة والجهات المشاارفة عليها.  أومسااتقلة 

 هالة لدى بعض الدول، ولكن جاء أداء معظمءكوساايلة لتدارك ضااعف أطر المالية العامة ودرجة المسااا

 ً لاحظت دراسااة لباحثين من صااندوق النقد الدولي من اسااتعراض تجارب العديد من صااناديق إذ  ؛مخيبا

ساهم في الانضباط المالي وفي تجنيب  صناديق بحد ذاته لا ي ستقرار العائدات النفطية أن وجود تلك ال ا

 الاقتصاااد النفطي مثالب تقلبات الإيرادات، وأن التجارب الناجحة )مثل الصااندوق المعروف بصااندوق

عود لوجود الصااااندوق ولكن للانضااااباط المالي ووضااااوح السااااياسااااات المالية تالتقاعد في النرويج( لا 

لصااناديق نجاح تلك ا فيولاحظت أن تعدد مسااؤوليات الإنفاق يؤثر  ،والنقدية والشاافافية في تلك الدولة

المركزي  البنكفصااندوق النرويج يمثل حساااباً حكومياً لدى  ؛في تحقيق الاسااتقرار المالي والاقتصااادي

ل  الميزانية العامة المبالغ اللازمة لتمويل  إلىيتلقى صااااااافي إيداعات الحكومة من نشاااااااط النفط ويحو 

العجز غير النفطي )إجمالي الإيرادات غير النفطية ناقصااااً النفقات على القطاعات غير النفطية( وليس 

 ولاحظت الدراسااة أنلمالية العامة.  إذ إن ذلك جزءاً من مسااار ا ؛لدى ذلك الصااندوق صاالاحية الإنفاق

يتم فقط من خلال إنشاااء صااندوق لهذا الغرض يشااكل "جزيرة لا المالية العامة في الدول النفطية  إدارة

إصاااااالاح مالي أحد أركانه ربط الميزانية العامة الساااااانوية بإطار تخطيط مالي للأجلين بل بمنعزلة" 

 لويات الإنفاق. أوطية ومسارها والمتوسط والطويل يراعي تذبذب الإيرادات النف

 ،أصول منتجة على الأرض إلىأما الموضوع الثالث حول تحويل الأصل الناضب في باطن الأرض 

أن ي ترك ذلك إلى المواطنين عن طريق توزيع الريع مسارات عدة منها  حكومات الدولفقد اتبعت 

الصافي من النفط عليهم ليتخذ كل منهم القرارات الخاصة بالعدالة بن الأجيال )واتبعت ذلك الولاية 

استخدام جزءٍ من العائدات النفطية لتطوير البنية الأساسية الامريكية الاسكا والولاية الكندية البرتا( أو

جزءٍ  فيتمثل في ادخار لثالثا المسار امأ .ية والخدمية الملائمة لظروفهانتاجقطاعات الإاللازمة لتنمية ال

ً من منطلق  من الإيرادات النفطية الآنية وتنميتها بالاستثمار الخارجي  الأجيال بين العدالةعموما

Intergenerational Equity لال من خ الطويلبديلاً للنفط عند نضوبه في الأجل مالياً دخلاً  لتشكل

إنشاء صناديق في الدول التي اتخذت هذا المسار بمسميات وقواعد مختلفة كصندوق احتياطي الأجيال 
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. وهذه وغيرهايه إلوالصندوق النرويجي المشار  هيئة أبو ظبي للاستثمار أوالقادمة في الكويت 

وق النقد الدولي للحد ويوصي بها عادة صند Saving Fundsالصناديق الادخارية بالصناديق تعرف 

 ليه آنفاً.إالاقتصاد المشار  فيمن آثار "المرض الهولندي" 

وبمقتضى ذلك الاعتبار فقط فإن الدول ذات العمر الزمني القصير لاحتياطي الأصل الناضب يكون  

ذلك كمن الدول ذات العمر الزمني الأطول لاحتياطيها.  لاستخدام عوائد النفط للادخار أقللديها حافزاً 

ً الدول ذات إمكانات التنويع الاقتصادي والحاجات المالية العالية حافزاً  قد لا يكون لدى شاء لإنقويا

ة الاعتبارات قد تتغير عبر الزمن ونتيج وهذه ،ليهإصناديق ادخار العوائد النفطية بالتوصيف المشار 

 الموارد )أي إنشاء صناديق ادخارارتباط هذا الجانب من إدارة على الرغم من والسياسات الاقتصادية. 

نه أخذ أبعاداً مالية وإدارية وسياسية لدى العديد من ألاستثمار الخارجي( بالموضوع التنموي العام، إلا ل

مقولات عدة بالغت في دور تلك الصناديق جدل فيها حوله. وراجت  يوجد أو ،بذلكالدول التي أخذت 

 غالتو .دخلاً متزايداً يعوض عن الدخل من المورد ر  أصول منتجة تد إلىفي تحويل الأصل الناضب 

ً في  بعض الدوائر في الدول المستقبلة لاستثمارات تلك الصناديق فافية تلك وش هاآثاردوافعها وأيضا

في الإطار العالمي كما هو الحال بتبني "مبادئ  أوجدت آليات وضوابط في تلك الدول أووالصناديق 

 إلى كما أ ضيف Santiago Principles (IWG, 2008)ختيارية حول نشاط الصناديق " الاسنتياغو

المقارنة بين التقلبات في الإيرادات الناتج عن ظروف السوق بعداً آخر وهو في دولها الجدل حولها 

في عوائد الاستثمارات بالخار  المرتبطة بمتغيرات وظروف السوق المالية  والتقلباتالنفطية من جهة 

 ن جهة أخرى.مالسياسية والرأي العام في الدول المتلقية للاستثمارات  الاقتصادية و ضاعوبالأالتي تتأثر 

 صندوق للادخارعدم وجود  أوومع أن هذا الموضوع لا يزال مثار جدل ونقاش إلا أن الثابت أن وجود 

ة فوق أصول منتج إلىللتنمية قادرة على تحويل ما في باطن الأرض  استراتيجيةلا يغني عن تبني 

 .الأرض

 

 أمن الطاقة مقولةسادساً: 

شل قبيل تخذ ونستون تشراخصوصاً بعدما  ،ستراتيجيلااارتبطت مقولة أمن الطاقة تاريخياً بدور النفط 

يطانية ساطيل البرلأكان وزيراً للبحرية البريطانية قراراً بتحويل وقود ا لى عندماوالحرب العالمية الأ

 تراتيجيسلااحافظ النفط على ذلك الدور  ،النفط. وخلال فترة طويلة من القرن العشرين إلىمن الفحم 

وعلاقات أخرى ارتبطت بالأزمات تارة وبتقلب الأسواق تارة أخرى. ومنذ أزمة  اً أبعاد إليهوإن أضيفت 

وتعني مجموعة السياسات  ،للنفط بمقولة أخرى وهي" أمن الطاقة" ستراتيجيلااارتبط الدور  ،1973

والتوجهات التي تقوم بها الدولة لتنويع إمدادات الطاقة بتنويع مصادرها النوعية )نفط وغاز وفحم وطاقة 

وهذه المقولة )كحال  ،المكانية )مصادر الواردات ووسائط النقل( أونووية وطاقات متجددة وغيرها( 

وتقنيات وسياسات وعلاقات تؤثر وتتأثر بتعدد الأطراف الأمن الغذائي مثلاً( لا تتم إلا من خلال أسواق 

  (9)سياسيينومستهلكين، و ،من منتجين للمصادر
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على مجموعة الدول  مقتصراً بتعريفها المشار اليه كان الاهتمام بأمن الطاقة  ،بوحتى وقت قري

برامجها تعزيز أمن وجل ها ئالصناعية الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية التي كان من أهم دواعي إنشا

ستراتيجية وإجراءات الترشيد لإالطاقة في دولها الأعضاء، بما في ذلك بناء المخزونات النفطية ا

وغيرها. ولكن وبعد تزايد استهلاك الصين والهند من مصادر الطاقة ووارداتهما من النفط والغاز، توسع 

كدول ) للنفط والغازدول المنتجة والمصدرة وامتد أخيراً ليشمل الالمفهوم ليشمل الاقتصادات الناشئة. 

صادراتها منهما مما عزز من  فيالنفط والغاز وتأثيره  المحلي منالخليج( نظراً لتعاظم استهلاكها 

واستمر المفهوم معنياً  (10)النووية والمتجددةالطاقات تنويع مصادر استهلاك الطاقة لتشمل إلى حاجتها 

اً بأمن لاً موضوعا لصيقم  كين/ المستوردين حتى نهاية القرن تقريباً، مهبجانب "أمن الامدادات" للمستهل

   .الطاقة من جانب المنتجين/المصدرين وهو "أمن الطلب"

 

أمر مرغوب ولا غبار عليه لجميع الدول نظراً لدور الطاقة  بالتوصيف السابق" الإمداداتومع أن "أمن 

يات ن )خصوصاً في الولاون والإعلاميوفي منظومة النمو والرفاهية، إلا أن ذلك الموضوع تلقفه السياسي

در لصالح تطوير هذا المص أوسجت حوله مواقف سياسية متحيزة سواء ضد المنطقة العربية ن  المتحدة( و

وتم اتخاذ سياسات متسرعة ومكلفة وذات نتائج سلبية لغرض  ،تلك أوالولاية  أودولة الذاك في هذه  أو

تعزيز أمن الطاقة بدعم وإعانة تطوير مصادر بديلة كالوقود الحيوي من محصول الذرة في الولايات 

 يروبا، وكذلك إعانات الطاقات المتجددة فأوتطوير الديزل الحيوي في  أوالايثانول  نتا المتحدة لإ

ً اتضح ضعف الجدوى الاقتصادية لمعظمها  أن مساهمتها في تحقيق التنوع  أوالأخيرة. وهذه جميعا

  (Maugeri 2010)المطلوب محدودة للغاية 

 

وتم ، وحملته أكثر مما يحتمل ،"من الإمداداتأ" أو من الطاقة"أ"فت ر  وقد راجت مقولات عدة ح 

ضرورة الاستغناء عن النفط من منطقة  فيه مقولة اقتصاره على موضوع "أمن إمدادات النفط" بما

ً روبا اتخذ الموضوع بعداً أولأن النفط على وشك النفاذ. وفي  أوالخليج لاضطرابها،  ً م سياسيا  رتبطا

" مهدد بسبب النفط الإمداداتمن "أأن إن مقولة لذلك فالغاز من روسيا. إمدادات اعتماد القارة على ب

النفط طوال القرن العشرين ودخولاً في القرن الحالي  ظل  فقد  ؛والتوضيحيستدعي الدحض أمر ومنتجيه 

ً للطاقة واستمرت إمداداته  الصناعية وبعدها تحريك عجلة الاقتصاد في الدول في مصدراً رئيسا

لانقطاع في ن اإالاقتصادات الناشئة. واستمرت منطقة الخليج طوال الفترة في إمداد العالم باحتياجاته بل 

تم تعويضه من المنطقة ذاتها وليس من خارجها، منطقة الخليج مناطق العالم بما فيها ادات من الامد

إبان الكويت و مدادات العراقإانقطاع  ، او1988-1980كانقطاع إمدادات إيران والعراق خلال حربهما 

توقف منصات  ، أو2003مدادات فنزويلا عام إانقطاع  أو، 1991-1990لثانية عام الأولى لغزو 

-2012مدادات ليبيا خلال إوحديثاً انقطاع  ،2005ومصافي الولايات المتحدة خلال إعصار كاترينا 

ية غير المستغلة في دول نتاجباستخدام الطاقات الإاستمرت العالم  إلىأي أن إمدادات النفط  ؛2015

عيها كما ي رو  البعض. بل السعودية( مما عزز من أمن الطاقة وليس تدا خصوصاً فيالخليج الأخرى )
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التي  ارسعوالأ نتا فذ التصدير وسياسات الإاية وتنويع مننتاجن الاستثمارات لتطوير الطاقات الإإ

حد كبير في النمو الاقتصادي العالمي  إلىبك( ساهمت أومن خلال  أو)سواء منفردة اتخذتها دول الخليج 

إن الإمدادات من النفط )بل أي مصدر للطاقة( متوفرة أو قابلة للتوفير وأمن الطاقة في الدول المستهلكة. 

 بأي تكلفة؟السؤال ولكن 

 

ق عوائد تحق أسعارالإمدادات ب استمرار)ة جانبي العرض ل الموضوعي يستوجب تغطيوافإن التن ،لذلك

 Affordableمعقولة  أسعارالطلب )استمرار النمو الطبيعي بجانب و (،Enumerativeمقبولة 

فلا يمكن للمنتجين الاستثمار لتلبية الامدادات في ظل سياسات  ،(Predictableوإمكانية التنبؤ بمساره 

ً في ظل سياسات لا تشجع على أوبالمقابل لا يمكن  ،تعمل على خفض الطلب ن ينمو الطلب طبيعيا

يرتبط بتحقيق "أمن الطلب" من  أي أن "أمن الإمدادات"لمقابلة ذلك الطلب.  نتا الاستثمار لزيادة الإ

تراعي المشاركة بالأعباء والمنافع الناتجة عنهما من جميع  Reciprocalخلال علاقات تبادلية 

 ، وغيرها. الطاقة موارددول منتجة أو مستهلكة أو دول عبور حكومات أو شركات، أو الأطراف سواء 

 

 الغاز الصخري الأمريكيسابعاً: مقولة انحسار دور منطقة الخليج نتيجة تطوير 

ن خفض م الصخريين قدالولايات المتحدة من الغاز والنفط  إنتا أن زيادة  إلىوتستند هذه المقولة 

 كالصينغنية بالنفط الصخري مناطق أخرى من العالم  إلىالنمط وقد ينتقل ذلك منهما وارداتها 

لأمريكي ا، الأمر الذي سيقلص من الأهمية النسبية لمنطقة الخليج في ميزان الطاقة سترالياأوالأرجنتين و

حقائق عدة منها التطور الكبير في تقنيات استخلاص النفط  إلىوتستند تلك المقولة  العالمي.وبالتالي 

اد وفقي وضخ المياه والملأوالغاز من التكوينات الصخرية في الولايات المتحدة باستخدام الحفر ا

مليون  قل منأالنفط الصخري من  إنتا زيادة  إلىية لتفتيت الصخور وغيرها، الأمر الذي أدى وياالكيم

مليون برميل  4.8 إلىتوقع ارتفاعه ي  و ،2014مليون برميل يومياً عام  3.5 إلى 2010برميل يومياً عام 

ً نهاية العقد الحالي. وأدى تطوير الغاز الصخري الغني بسوائل الغاز  تلك  إنتا زيادة في  إلىيوميا

ً  نحوالسوائل ب الولايات المتحدة من النفط والسوائل من  إنتا زيادة  إلىمما أدى  ،مليون برميل يوميا

 . 2014ل يومياً عام مليون برمي 12.6 إلى 2007مليون برميل يومياً عام  7.3

 

انخفاض نمو الاستهلاك المحلي من منتجات النفط )خصوصاً الجازولين( في أما الحقيقة الثانية فتتمثل 

-2008وسنوات الركود  Hybrid carsوازدياد مبيعات السيارات الهجينة  سعاربسبب ارتفاع الأ

ً عام  21من الولايات المتحدة  استهلاكإذ انخفض إجمالي  ؛2010  إلى 2007مليون برميل يوميا

من النفط الصخري وسوائل  نتا الطلب وزيادة الإ . ونتج عن انخفاض2014مليون برميل يومياً عام 19

مليون  7 إلى 2007مليون برميل يومياً عام  10.2حجم الواردات الامريكية من النفط من  انخفاض الغاز

ائل وأثلث الواردات الامريكية  نحوت منطقة الخليج العربي ببينما ساهم ،لذلك . 2014برميل يومياً عام 

حتى نهاية  نتا . وي توقع استمرار تزايد الإ2013الربع عام  إلىعقد التسعينات انخفضت تلك النسبة 
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دلاً في ن هناك جإالعقد الحالي وتدني معدلات نمو الاستهلاك وبالتالي الواردات الصافية من النفط. بل 

خفض القيود المفروضة على تصدير الزيت الخام لتستطيع الولايات المتحدة تحدة بضرورة الولايات الم

تصدير بعض أنواع الزيوت )خصوصاً الخفيفة( واستيراد الزيوت الثقيلة المرغوبة في عدد كبير من 

ت تقديرات انخفاض واردات الولايات المتحدة باختلاف الافتراضات حول مستقبل واوتتف .مصافيها

ات ولكن تتفق معظم التقدير ،وغيرها سعارالنفط الصخري وسوائل الغاز وتقديرات الطلب والأ إنتا 

النفط التقليدي لسنوات قادمة وإن بمعدلات زيادة أقل من  نتا النفط الصخري باقٍ كرديف لإ إنتا أن 

 عام اني منالنصف الثفي  سعارلانخفاض الأبالنظر واقل من التوقعات السابقة  السنوات الثلاث السابقة

وتباطؤ معدلات الزيادة في إنتاجه مع براً عنه بانخفاض معدلات الاستثمار وأعداد منصات الحفر  2014

 في مناطق الإنتا  في الولايات المتحدة.

  

ن تلك العوامل ستقلص من دور منطقة الخليج إأن راجت مقولة التطور الهام بحد ذاته وقد نتج عن ذلك 

وقف يستوجب الت هذاو ،ستراتيجيةلإأهمية المنطقة افي ميزان النفط والطاقة العالميين وبالتالي من 

و ذة احتياطي المنطقة )ومعظمة نفط تقليدي نسب لقد انخفضت. ووضعه في إطاره الصحيح والتدقيق

 الاحتياطي العالمي بسبب تصنيف أنواع النفط غير التقليدي إلىفي العالم( الأقل هي ستخرا  اتكاليف 

 63كرمال الزيت والزيت الثقيل والنفط الصخري ضمن الاحتياطي العالمي القابل للاستخرا ، من 

 منطقة الخليج العربي حتياطياإلا أن مستويات ونسب  ،بالمائة الآن 48 إلىبالمائة نهاية عقد التسعينات 

 ً  2005العالمي منذ عام  نتا بالمائة من الإ 33و 31ح بين واا ترهإنتاجبل إن  ،لا تزال الأعلى عالميا

وبالمقارنة بالمائة خلال الفترة ذاتها.  19و 16الولايات المتحدة بين  إنتا ح واتر ، بينماحتى الآن

ً مليون  22منطقة الخليج من  إنتا انخفض  ،النفطيةرات سابقة للسوق دوب مليون  10.6 إلى برميل يوميا

من بحر الشمال والمكسيك  نتا نتيجة عوامل عدة أحدها تزايد الإ 1985و 1979عامي برميل يومياً 

ً الآن ) 24 إلىالتزايد ليصل  إلى، ولكنه عاد ومناطق أخرى آنذاك مليون  28.5مليون برميل يوميا

ان في ظل ظروف في السوق وآليات إدارته إن ذلك الانخفاض وإن ك .برميل يومياً مع سوائل الغاز(

يح لن تزوغيره من النفط الصخري سواء  نتا تختلف عن الوضع الحالي، إلا أنها تؤكد أن زيادة الإ

 في ميزان النفط العالمي.المستقبلي موقعها عن منطقة الخليج 

 

ردات الولايات المتحدة أهمية هو موقعها في ميزان الطاقة العالمي وليس وا إن ما يجعل المنطقة ذات

مليون برميل يومياً  2.5من  تقد تراجع تفالمعروف أن واردات الولايات المتحدة من المنطقة كان ؛منها

بتحسن في كفاءة استهلاك الطاقة وتزايد  مدفوعة 1985ألف برميل يومياً عام  311 إلى 1977عام 

 1.3 إلى 2014نخفض بنهاية عام تيومياً ل مليون برميل 2.8 إلىللارتفاع  توعاد ،من ألاسكا نتا الإ

ختلفت بل ا ،جراء ذلكمن ولم يتأثر موقع المنطقة وأهميتها لميزان الطاقة العالمي مليون برميل يومياً. 

لب مركز ثقل الطن إإذ  ؛خياراتها التسويقية واتجاه استثمارات بعض دولها في المصافي خار  حدودها
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بالمائة من صادرات  72 نحوعلى حالياً دول آسيا التي تستحوذ  إلىعلى نفط المنطقة قد انتقل منذ سنوات 

 بالمائة في السوق الأمريكي.  13مليون برميل يومياً، مقابل  16.5 نحوالمنطقة البالغة 

 

 يفوالمعروض منه في السوق وأثر ذلك  هإنتاجإن تدني معدلات نمو الطلب العالمي على النفط وتزايد 

بك ومنها دول المنطقة هو أحد أنماط تقلبات السوق أوواتجاه صادرات دول  نتا ومستويات الإ سعارالأ

من النفط  ا نتإن الجزم بأن تحدي زيادة الإلا تغيب عن متخذي السياسات. االنفطية وتحدياتها التي يجب 

الصخري وتدني واردات الولايات المتحدة سيعيد ترتيبات السوق العالمية ويقلل من أهمية المنطقة 

في الوقت الراهن على  ي عدبك ودورها، أولأغنى بالموارد الهيدروكربونية والأقل كلفة بل يقوض ا

 أيضاً. أن للدول المنتجة للنفط خياراتها حقيقة الأقل، تضخيماً ومبالغة تستبعد 

 

 بكأوثامناً: مقولة كارتل 

ك" بأولت "سلوك وامجموع الدراسات والأبحاث التي تنفي المتمثلة هذه المقولة لها جوانبها العلمية 

 ً اط الاكاديمية سولما يعرف في الاقتصاد بنظرية "احتكار القلة". وقد ازدهرت تلك الأبحاث في الأ تطبيقا

بك من مجموعة أو إلى نتا والإ سعاروانتقال قرارات الأ 1973 في الولايات المتحدة في أعقاب أزمة

الشركات العالمية )المعروفة بالأخوات السبع حينذاك( التي كانت تتحكم في ظل نظم الامتيازات بحجم 

كبير من العرض العالمي من النفط مما أعطاها قوة احتكارية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى بداية 

المجال السياسي والإعلامي الذي  علىذلك النشاط الأكاديمي  وانعكس،  (11)بك"أومنة مرحلة "هي

 أوخبر  في صفة الكارتل كلما ورد ذكرهالأسباب لا تخلو من التحيز، أستمر منذ ذلك العام في نعتها ب

 بك ودولها في  المحاكم الأمريكية لم يحالفهاأوضد قضائية ي "احتكار" وابل قام البعض برفع دعدراسة 

الحق السيادي للدول بمقتضى القانون الدولي عدم اختصاص تلك المحاكم بحجية النجاح بسبب 

 (21)مريكيلأوا

 

تكتل منتجي المورد الناضب )سواء من شركات كحال المشار اليها أن الأبحاث النظرية  تفترضو

 يتعظيم صاف يقوم على الذي يتحكم بحصة عالية من السوقبك( أوحكومات كحال  أوالأخوات السبع 

وبناء  ،من المنتجين الآخرين نتا المورد بأخذ مستويات الطلب والإ إنتا من  للعوائد القيمة الحالية

وضمن هذا الإطار دأبت المنظمات ذات العلاقة )كالبنك الدولي تبعاً لذلك.  سعاروالأ نتا قرارات الإ

 نولدولي ووكالة الطاقة الدولية( والشركات والمؤسسات المالية وخبراء المال والمضاربوصندوق النقد ا

بك" وأمن "خار   نتا تقدير حجم الطلب العالمي والإاستخدام معادلة "المنتج المرجح" بعلى  في السوق

ات الفعلي وبحركة المخزون لبناء توقع نتا بك ومقارنته بحجم الإأوالمتوقع من  نتا لاستنتا  حجم الإ

 (13)وغير ذلك  ،والاستثمار سعارتلك الجهات حول الأ
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تتألف ة منظمة دولي ت عدبك أولمدلولاته السلبية، ولأن من تعبير "كارتل" بك ودولها أووبعيداً عن تذمر 

بك الفعلي تستوجب أوبك" بحد ذاتها ومن مراجعة سلوك أوفإن مقولة "كارتل  ،(14) من دول ذات سيادة

ل اهتمام ونشاط  1973ها وحتى ئالتوقف والتمحيص. فمنذ إنشا بك هو تعديل المعاملة الضريبية أوكان ج 

وشروط استغلال وتسعير النفط من قبل شركات الامتياز الأجنبية العاملة بدولها، وهذا أبعد ما يكون عن 

 الشركات العالمية أن تشكل تجمعاً مقابل تكتل دول المنظمة ذات السيادة منلة وامح"الكارتل" بل هو 

ض مع مجموعة واللتف Trade Unionبك أنشأت ليس ككارتل بل كاتحاد تجاري أوأي أن آنذاك. 

بك بتملك مواردها النفطية بالتأميم أوقيام دول ونتيجة ل 1973عام  شركات أكثر منهم تأثيراً وقوة. أما بعد

 ورثت المنظمة من الشركاتالاستحواذ على قرار تسعير زيوتها،  أوالاستحواذ من الشركات العالمية  أو

وذلك لسبب بسيط وهو عدم وجود "سوق" للنفط  .تلك الشركاتعلى قرار تحديد سعر بيع النفط الخام 

ي انطبقت ة" التلتحكم الشركات بمعظم منافذ التكرير والتسويق. بمعنى آخر فإن نظرية " احتكار القل

نطبق النفط وتكريره ونقله وتسويق منتجاته لم تعد ت إنتا على الشركات المتكاملة رأسياً والمسيطرة على 

ونظراً  .بك( وشرائه من الشركاتأوالخام )الذي تتحكم به  بيعشبه انفصام بين فيها على سوق حدث 

 تقام العالمية فقد تجارته ارباع ثلاثةوقرابة بالمائة  52 نحوكانت  العالمي نتا الإ بك منأولأن حصة 

ً  .كل من دولها ي حدد من قبل السوقل نتا بتحديد سعر للبيع وترك حجم الإ  هيكل ببسب وكان ذلك ممكنا

 انك الفورية السوق دور نلأو طويلة آجال ذات بعقود يباع النفط كان من كبرلأا الجزء لأنو السوق

ان بك كما كأوولم يكن تحديد سعر البيع في ظل عدم وجود سوق فورية حينذاك سهلاً من قبل  ،محدوداً 

 ً المنتجات في الأسواق  أسعارإذ انطوى على بناء نماذ  حول  ؛لدى الشركات الكبرى المتكاملة رأسيا

 عوامالأ طوال الخلافات بين دول المنظمة حول ذلك علاوة علىللخام بأنواعه، هذا  رٍ وتتبعها لتحديد سع

1974-1981 

 

من تطورات في جانبي  1973فترة ما بعد وما نتج عن  1982عام  منذوقد أصبح الوضع أكثر تعقيداً 

بالمائة منه من الدول  70فقد انخفض الطلب العالمي على النفط الذي كان أكثر من  ؛العرضالطلب و

ك بأو، وازداد العرض من خار  يهاف الصناعية وذلك بسبب الركود الاقتصادي وإجراءات الترشيد

ولأن الشركات اتجهت للاستثمار في مناطق خار  تلك التي فقدت امتيازاتها  ،سعارارتفاع الأبسبب 

بالمائة من  71 إلىبالمائة  48بك من أومن خار   نتا ارتفعت حصة الإ 1985-1975ففي الفترة فيها. 

 بك بتحديد سعر البيعأوقيام  إلىوأدت تلك التغيرات وعوامل أخرى لا مجال لها هنا العالمي.  نتا الإ

التحكم بمتغيرين متعارضين في آن واحد أ وكان مبد ،(نتا )من خلال سقف وحصص للإ نتا وكمية الإ

ي ليه فإبك المشار أو إنتا انخفاض حاد في  إلىأدى  فقد ؛كارثياً للمنظمة 1986-1982خلال الفترة 

وصف سلوكها توافق مع اساسيات سلوك "الكارتل"، بل إن أحدهم ي ولممكان آخر من هذه الورقة. 

 (Adelman, 1980) "بالكارتل المتخبط"
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 اعتماداً على نتا بك عن تحديد السعر واكتفت بتحديد سقف وحصص الإأوتخلت  1987ومنذ عام 

اً من خلال ذلك لم يكتب لها أسعارلت أن تستهدف واليها آنفاً، وإن حغمعادلة المنتج المرجح المشار 

ً  سعراً  المنظمة تبنتفقد  ؛النجاح ً  مرجعيا  حتى للبرميل دولاراً  18 عند" بكأو زيوت لسلة" مستهدفا

 دولار 28-22 سعري ونطاق اتيالتسعين عقد طوال للبرميل دولاراً  21 وسعر ،1990 عام من يوليو

 دولاراً  15 المتحقق السعر متوسطبلغ  1990-1987خلال الفترة و.  2005و 2000 عامي بين للبرميل

 23 يف المستهدف من قلأ المتحقق السعر وكان ،المستهدف السعر من أقل دولارات ثلاثة أي للبرميل

 للسلة الفعلي السعر متوسط بلغ 1999-1991 الفترة وخلال. شهراً  15 في المستهدف من واعلى شهراً 

 فالمستهد من قلأ المتحقق السعر وكان ،المستهدف من قلأ دولارات أربعة أي للبرميل دولاراً  17 نحو

 . فقط شهراً  14 في المستهدف من علىأو شهراً  98 في

 

 متوسط بلغ للبرميل دولاراً  28-22 سعري نطاق تبنيالتي جرى فيها  2005-2000 الفترة وخلال

 المستهدف، السعر" متوسط" من دولارات 6 نحوب علىأي أ ،للبرميل دولاراً  31.5 نحو المتحقق السعر

 10 في دنىلأا الحد عن وانخفض شهراً  14 في السعري للنطاق علىلأا الحد المتحقق السعر زواوتج

 تزيد أن المنظمة استطاعت ،بالمقابل ولكن. شهراً  24 في السعري النطاق حدود ضمن وبقي أشهر،

 ي ب م 3.5و الثانية الفترة في ي ب م 4.7و لىوالأ الفترة في ي ب م 5.4 بمقدار السوق في حصتها

 المستهدفة من خلال قرارات سعاروقد يكون من أسباب عدم القدرة على تحقيق الأالثالثة.  الفترة في

ومصافي  تاحت لمنتجي الزيت الخام الآخرينأسواق النفط المستقبلية التي أالتطور الكبير في دور  نتا الإ

يستخدمه المضاربون لتحقيق مكاسب من التغيرات في  أو Hedgeالتكرير أن يستخدموه للتحوط 

من  بكأوليات تسعير زيوت آهي جزء من التي تحددها ظروف السوق  سعارعلماً بأن تلك الأ ،سعارالأ

 ربأموة في الأسواق الفورية والمستقبلي سعارتلك الأ خلال ما يعرف بمعادلات التسعير. وبالمقابل تتأثر

غيرها، ومستويات المخزونات التجارية، والظروف  أوبك أوسواءً من دول  نتا أخرى كتوقعات الإ

  (15)وغيرهاالجيوسياسية 

 

اتجه  ،(61) بالكارتلوحتى الآن ها ئتوصيف سلوك المنظمة خلال الحقب منذ انشا ونظراً لصعوبةلذلك 

 ،(Smith 2005)بالتأرجح بين صيغ مختلفة لإدارة السوق  أونعتها بالكارتل البيروقراطي  إلىالبعض 

 ؛رنكثر من نصف قأها ئوهذا الأخير قد يكون أنسب توصيف لها وقد يكون أحد أبرز عناصر قوتها وبقا

تغييراً في ن عناصر السوق من عرض وطلب وما يؤثر فيهما كانت دائمة التغير، مما استدعى إإذ 

ل منها دول لكتتكون من ربما لأسباب تتعلق بآليات التوافق داخل منظمة  ،بطءالتعامل معها وإن كان ب

 المختلفة. الفترات( تلك التغيرات في 2الجدول ) حالنفطي. ويوضموردها على قراراتها السيادية 
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 (2جدول )

 بكأوتطور دور منظمة  لمراح

 

 زهااوبك وأن واقع السوق تجأوتاسعاً: مقولة انتهاء دور 

 الحربب وفعاليتها المنظمة البعض إنشاء ربطإذ ي ومن منطلقات مختلفة. وهذه مقولة تتكرر من آن لآخر

المنظمة. ويرى البعض الآخر أن السوق النفطية  إلى الحاجة ينفيان الحرب تلك انتهاء وأن الباردة

 وأأصبحت أكثر تنافساً لتعدد البائعين والمشترين، وللتفاعل بين سوق النفط الحقيقية والأسواق المالية، 

من خلال اتساع  commoditizationبين الأسواق الجغرافية، وسيادة النمط السلعي للتبادلات النفطية 

سواق الآجلة والمستقبلية للنفط مما لا يوجد دوراً لمنظمة. ويرى آخرون أن ديناميكية دور وأدوات الأ

 السوق النفطية وارتباطها بالأسواق المالية تتعارض مع دور للحكومات التي تجاذبها اجندات سياسية. 

 

الحصة في 

 سوق %ال

بداية  الإنتاج

 ونهاية الفترة
 )م ب ي(

 السعر بداية ونهاية الفترة 
 الفترة الزمنية خصائص المرحلة

 القيمة النقدية 2013 أسعارب

39.4 -53.7 8.3 - 29.5 14.9 - 17.3 1.9 - 3.3 

بناء الأجهزة وتحديد  -

 الوضع القانوني 

 قبول الشركات تنفيق الريع  -

ض مع الشركات حول واالتف -

 وتوسيع العضوية سعارالأ

1960 -1973 

52.8 - 37.6 29.2 - 20.9 49.9 - 92.1 11.6 - 35.9 

شارة لإتحديد سعر زيت ا -

  هالعربي الخفيف وفروقات

 متغير حسب السعر نتا الإ -

1974 -1981 

32.7 - 30.8 17.3 - 17.0 79.6 - 29.1 32.9 - 13.7 
 تحديد سعر وفروقات ثابتة -

 إنتا تحديد سقف وحصص  -
1982 -1986 

30.4 - 43.3 16.8 - 30.7 35.1 - 59.7 17.2 - 50.2 

مرنة بمعادلات  أسعار -

 مرتبطة بزيوت مرجعية

 19و 18مستهدفة:  أسعار -

 دولار للبرميل 28- 22و

 إنتا تحديد سقف وحصص 

1987 -2005 

43.2 - 41.3 30.6 - 30.1 70.3 - 95.8 61.1 - 97.2 

مرنة بمعادلات  أسعار -

مرتبطة بزيوت مرجعية 

 إنتا وسقف وحصص 

2006 -2014 
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درة وعدم ق سعارخلال دورات الهبوط في الأويزداد التشكيك بدور المنظمة وقرب انفراط عقدها 

كليهما. ويشترك في تلك المقولة حول  أولظروف دول المنظمة  أوالمنظمة سواء لطبيعة تلك الدورة 

ً الدوائر السياسية والإعلامية في الدول المستهلكة وفي دول المنظمة  المنظمة بعض الباحثين وأحيانا

وتأخر المنظمة في  1986م عا سعارن بانتهاء دور المنظمة في مرحلة انهيار الأوذاتها. فقد بشر الكثير

الناتج عن  سعارفي أعقاب انهيار الأ 1998التأقلم مع التنظيم الجديد للسوق. وتكرر الأمر ذاته عام 

ها( بك وخارجأومن  نتا الأزمة المالية الآسيوية وطول فترة التصحيح )بقرارات وتفاهمات خفض الإ

الناتج حينذاك عن تزايد  سعارح الأعندما لم تستطع المنظمة كبح جما 2008-2007وكذلك عام 

أن تدخلها -كما يبدو-عندما ارتأت المنظمة  2014المضاربات في أسواق السلع. وآخرها نهاية عام 

 .تمرارهالنفط الصخري وتوقع اسمن  نتا السوق في ظل ارتفاع الإ إلىلن يعيد التوازن  نتا وخفضها الإ

 

ً  أنشأت التي المنظمة إن  التي البترولية الشركات تجاه لها المؤسسة الدول مواقف تنسيق لغرض أساسا

 في لهاما الدور ذلك لها يكون أن مؤسسوها يتوقع لم الدول، تلك في نتا الإ عمليات على تسيطر كانت

 الزمن، عبر علاقاته وتغير السوق تقلبات من وبالرغم. الدولية الطاقة وعلاقات الاقتصادية العلاقات

ً  هائأعضا مصالح وتضارب المنظمة عضوية واتساع  لتيا والخارجية الداخلية التحديات وازدياد أحيانا

 والصادرات الاحتياطي حيث من العالمي وزنها بسبب عقود خمسة من لأكثر استمرت أنها إلا تواجهها،

 وازدياد ترولالب على العالمي الطلب انحسار العالمي. وكان الطاقة ميزان في النفط دور وبسبب البترولية

دور  إن تبدل. ائل تلك التحدياتأومن  السوق في حصتها انخفاض وبالتالي المنظمة خار  من نتا الإ

 لىع وتجلياتها) البينية السياسية المنظمة مع تبدل ظروف السوق وتماسكها على الرغم من خلافاتها

انسحاب بعض الدول منها  أو( للكويت الأخيرة غزو وكذلك العراقية الإيرانية بالحرب المثال سبيل

دليل على تكيفها وقدرتها على الاستمرار كأهم منظمة ترعى مصالح الدول المنتجة )اندونيسيا والجابون( 

 للنفط عموماً وليس فقط دولها الأعضاء.

 

هذه والعالمي حقائق لا يمكن الجدال حولها،  نتا الإ وفيالعالمي بك في الاحتياطي أوإن انخفاض حصة 

د تتطور وكذلك هياكل التكلفة والسياسات الضريبية مما يزي سعارلنفط واسواقه. فالتقنيات والأطبيعة ا

ً ديبك التي جعلت من الاستثمار في النفط مجأو، وهذه ربما من مآثر من عدد الدول المنتجة للنفط في  ا

بالحفاظ على مصالح أعضاءها وبالتالي مصالح الدول المنتجة  قيام أوبككثير من الدول من خلال 

يهمش دورها شيء آخر. لقد مرت العالمي  نتا في حصتها من الإولكن الجزم بأن الانخفاض  عموماً. 

ً  برميل مليون 30 نحومن  بكأو إنتا عدة لعل أهمها انخفاض  بدوراتسوق النفط   1979عام  يوميا

ً  برميل مليون 15.8 إلى العالمي نتا الإ من بالمائة 45 نسبته وما  نتا بالمائة من الإ 28وبنسبة  يوميا

 تلكب تاريخها طوال النفطية السوق مرتا وحصتها بعد ذلك. وقد هإنتاج ليتعافى، 1985عام  العالمي

 مليون 4.2 نحوب اهإنتاج بكأو خفضت حيث المالية الأزمة إبان 2009-2008 عام آخرها كان الأنماط،
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ً  برميل  بانإ الحال وكذلك( آني بأنه المنظمة قدرته الذي) حينها الطلب انخفاض أزمة مع للتعامل يوميا

ً  برميل مليون 2.5 نحو خفضت حيث 1999-1998 خلال الآسيوية الأزمة   .يوميا

 

 ررتقبك معها والاستفادة من تجاربها شيء والجزم بانتهاء دورها لأنها أوب واإن ديناميكية السوق وتج

التعرف كما وأن  شيء آخر. 1985-1980 الفترة إبان به قامت دور ممارسة عدم 2014 العام نهاية

 وقالس وتحديات والخارجية، الداخلية والتحديات والطويل القصير الأجلين على تشابك تحديات

 لبترولا صناعة وتغيرات في العالم، البيئي والنظام التجاري والنظام الطاقة وعلاقاته، وتحديات نظام

فيها، شيء، والجزم بأن مجموعة دول تربطها مصالح مشتركة غير قادرة على  التقنية والتطورات

 مواجهة تلك التحديات شيء آخر.  

    

 عاشراً: انطباعات حول النفط وعلاقاته في الدول المنتجة

طرح من آن لآخر، وهي خلاف ت  للنفط الدول المنتجة في الإعلامية دوائر بعض الفي  هناك عدة مقولات

 الانطباعات إلىكتب منشورة بل هي أقرب ما تكون  أوالمقولات السابقة، ليست ناتجة عن أبحاث 

 ام من حرص وتوخي المصلحة الوطنيةأن تلك المقولات نابعة بشكل ع إلى. وتجدر الإشارة والتساؤلات

سياسية. و اقتصاديةمصالح  أومن تحيز ايديولوجي  بعضها التي انطلقخلافاً للمقولات السابقة ذلك و

أن تعمل الدول المنتجة للنفط إلى الاستثمار في مصافي التكرير لتصدير  تدعو إلى لى تلك المقولاتأوو

كامل إنتاجها الخام كمنتجات مكررة. ومع الاتفاق على مبدأ الحصول على القيمة المضافة بتكرير الزيت 

ً أو تصديرها لضرورته للتنمية الصناعية عموماً، إلا أن تحويل كامل  الخام لاستهلاك منتجاته محليا

 ماراتالاستث وحجم المستهدفة والأسواق الإنتا  حجمطاقة إنتا  الخام إلى طاقة تكرير يستوجب مراعاة 

 المعروففزيادة الطاقة الإنتاجية للخام أو استثمارات صناعية أخرى.  باستثمارات مقارنة التكرير في

 ، أن حجم الاستثمارات في التكرير مرتفع للغاية ومعدل العائد على الاستثمار في المصافي متدن 

والمعروف ايضاً أن استراتيجيات الدول المستهلكة عموماً تقوم على استيراد النفط خاماً )بدون رسوم 

ى من قيق مستوجمركية( وأن يكون لديها طاقات تكرير تكفي على الأقل استهلاكها المحلي لغرض تح

أمن الطاقة المشار اليه آنفاً. وبالنسبة إلى البعض منها كسنغافورة وهولندا طورت على مدى عقود طويلة 

 طاقات تكرير لتلبية حاجات الأسواق القريبة منها.

 

( أن طاقات 4ويلاحظ من بيانات طاقات التكرير مقارنة بالإنتا  والاستهلاك المحلي في الجدول )

معظم المناطق )كمجموعة( تغطي استهلاكها أو الجزء الأكبر منه، بينما يتجاوز الإنتا  من التكرير في 

الخام في معظم مناطق الإنتا  الرئيسة )في الشرق الأوسط وامريكا اللاتينية( طاقات التكرير لديها. 

افي تكرير مصلذلك عمدت شركات النفط الوطنية في العديد من الدول المصدرة للنفط إلى الاستثمار في 

في الأسواق الرئيسة كمنافذ لصادراتها من الخام للحقيقة المشار اليها وكذلك لمواكبة التغيرات في 

 مواصفات المنتجات المكررة في كل سوق انسجاماً مع المتطلبات البيئية دائمة التغير. 
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لذلك فإن الاستثمار في المصافي لغرض تصدير المنتجات المكررة على أهميته يجب أن يكون جزءً من 

من خلال آليات عدة كإيجاد ترابط بين الاستثمار في المصافي استراتيجية التنويع الصناعي في الدولة 

مار ون ذلك الاستثوالاستثمار في البتروكيماويات المرتبطة بمنتجاتها. هذا إضافة إلى أهمية أن يك

ً مع سياساتها التسويقية للخام والمنتجات لل ل حصول على أفضتواجد في كل سوق نامي والمنسجما

ً وعرضة المكررة كل سوق، مع مراعاة حقيقة أن أسواق المنتجات  منالعوائد  ً وتنوعا أكثر تنافسا

تغيرات مناطق الاستهلاك وال نقلها وتوزيعها فيطريقة للتغيرات في المواصفات البيئية للمنتجات أو 

 الموسمية في أنماط الطلب لكل دولة مقارنة بأسواق الخام. 

 

 ( 4جدول )

 والاستهلاك في مناطق العالم نتاجطاقات التكرير ومستويات الإ

 

المعروف فتقوم على ضرورة التنويع الاقتصادي في الدول المنتجة للنفط بعيداً عنه. ف المقولة الثانيةأما 

ستراتيجيا وصاغت خططها وبرامجها التنموية اأن تلك الدول جعلت من تنويع مصادر الدخل لديها هدفاً 

ر ينسبة الصادرات والايرادات غ أولزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي )

وكانت درجات النجاح في الغالب مخيبة للآمال  ،النفطية في إجمالي الصادرات والايرادات(

  2013مليون برميل يومياً  كنسبة من % طاقة التكرير

 الدولة أوالمنطقة  طاقة التكرير الاستهلاك نتاجالإ الاستهلاك نتاجالإ

 أمريكا الشمالية 21.39 23.29 16.83  92  127

 أمريكا اللاتينية 6.03 6.77 7.29  89  83

 البرازيل                  2.09 2.97 2.11 70  99

 فنزويلا                  1.35 0.78 2.62  174  52

 سيا الوسطىآروبا وأو 23.89 18.65 17.28  128  138

 النرويج                   0.32 0.24 1.84  131  17

 هولندا                    1.27 0.90 0.00  142 --

 روسيا                    6.03 3.3 10.8 182 56

 آسيا والباسيفيكي 31.28 30.47 8.23  103 380

 الصين                    12.60 11.11 4.18  113 301

 اليابان                    4.12 4.55 0.00  90 --

 الهند                    4.32 3.73 0.89  116 483

 كوريا                    2.89 2.46 0.00  117 --

 إفريقيا 3.52 3.62 8.82 97 40

 سطوالشرق الأ 8.82 8.53 28.36 103  31
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لأسباب عدة لا مجال لها هنا. وفي إطار الاهتمام بالتنويع وقضاياه ومؤشراته يبرز دور  ؛والطموحات

 البعض أن جهود التصنيع القائمة على استغلال يرى ،قطاع النفط ودوره في التنويع الاقتصادي. لذلك

يات، لا تدعم التنويع بل تزيد من اعتماد تلك الصناعات على النفط اومصانع البتروكيمكالنفط والغاز 

التنمية الاقتصادية في أي دولة تقوم بالأساس على استغلال ليست دقيقة بالكامل؛ فوالغاز، وهذه مقولة 

 يزاتالصناعات التي تطور تلك الم ت عدقيمة المضافة من مواردها الطبيعية. وميزاتها النسبية وتعظيم ال

فإن  ،ية متخصصة وغيرها تغذي وتدعم القطاعات الصناعية الأخرى. لذلكياوأساساً لقيام صناعات كيم

تطوير تلك الصناعات ضمن سلسلة القيمة المضافة ضرورة لا بد منها في الدول الغنية بالنفط والغاز. 

استراتيجية تنموية عموماً، وجود صناعة نفط وغاز قوية  إلىوير تلك الصناعات يتطلب إضافة وتط

ذات كفاءة قادرة على توفيرهما للصناعات المنتجة لسلسلة القيم المضافة منهما. وهناك أمثلة عدة لدول 

ائم صناعات أهم دعتطوير تلك ال ي عدناجحة في هذا المجال كماليزيا والنرويج والبرازيل والسعودية. و

عرف في اقتصاديات التنمية بأثر الروابط الأمامية أي درجة مساهمة منتجات القطاع في تطوير ي  ما 

القطاعات الأخرى. أما الأثر الثاني فيشمل الروابط الخلفية أي مساهمة القطاعات الأخرى في تطوير 

ً بالمحتوى المحلي عرف أحي  ما  أوالقطاع النفطي من خلال توفير المواد والخدمات   Localيانا

Content.  حد كبير في هذا المجال بينما لا يزال أثر تلك الروابط  إلىوقد نجحت البرازيل والنرويج

الخلفية في الدول النفطية الأخرى بما فيها السعودية دون الممكن والمأمول. إن قطاع النفط خلافاً للاعتقاد 

اك الأثر هن ،لأثرين المشار اليهماإلى اإذ إضافة ؛ يع الاقتصاديقاطرة رئيسة في مسار التنو هوالسائد 

المالي الناتج عن استخدام عوائد القطاع من خلال الإنفاق العام للتنمية البشرية والتجهيزات الأساسية 

الآثار الأخرى الناتجة عن تعميم مستويات تطور  علاوة علىاللازمة للتنويع الاقتصادي المنشود. هذا 

 ية في القطاع النفطي على القطاعات الاقتصادية الأخرى.نتاجالعاملة، وتوطين التقنيات، والإالقوى 

 

 منذ نهأ فالمعروف ؛تسعير النفط بالدولارجدوى تتعلق بفمن آن لآخر  تظهرالتي  المقولة الثالثةأما 

ً  النفط اكتشاف ً  وتدفع تقوم ومعاملاته الآن حتى تجاريا  ورد بسبب سواء الأمريكي بالدولارعموما

 بالتاليو المتحدة الولايات دور أو الماضي القرن من الأكبر الجزء خلال تجارته في الأمريكية الشركات

عملة على مركز الصدارة ك عدة قد حافظ الدولار لعقودل.  العالميين النقدي والنظام الاقتصاد في الدولار

. %80وكعملة تسوية المبادلات وعملة مدفوعات دولية بنسبة  %60تصل حالياً إلى احتياطي عالمي 

 قيمته انخفاض عند والعام الإعلامي الاهتمام واجهة إلى النفطية المعاملات في الدولار دور ويأتي

الاهتمام على دور  ب  ولا ينص .كليهما أو النفط أسعار ارتفاع أو الأخرى الرئيسة بالعملات مقارنة

ً  لةواالمتد أنواع الزيوت جميع أسعار تقويم الدولار في ( نتبر مثل منها روبيةوالأ فيها بما) عالميا

ً  الخام والمواد  . طيةالنف المبادلات لتسوية كوسيلة الدولار دوربل على  حسابية وحدةباعتباره  عموما

 

ال سعر السوق كحالذي يحدد في  البرميل سعر نإ إذ عملة؛ بأي يتم قيمة مبيعات النفط يمكن ان دفعإن  

 الذي الأمر ،حينذاك السائد الصرف سعر حسبالين  أو باليورو الدفع عند تقييمه سيتم صلاف الدولار،
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 في البرميل رسع كان فإذا .البرميل لقاءيدفعه المشتري  أو البائع يجنيه لما الفعلية القيمة في يؤثر لا

 رهاتختا التي العملات مع الدولار صرف سعر حسب الدفع يعني هذا فإن ،مثلاً  دولاراً  60 ما يوم لواتد

 إسترليني % 10و ين %30و يورو %40 للبرميل ثمنا المصدرة الدولة أرادت فإذاالمصدرة.  الدولة

ً ين 2161و يورو 22: هو عليه ستحصل ما فإن ،دولار % 20و  )حسب اً دولار 12و إسترليني 4و ا

 أل استبدلت إذا البائعة الدولة علية ستحصل ما ذات وهو( 2015مارس 23 في السائدة الصرف أسعار

ً  الواردة بالنسب الأجنبي الصرف سوق في دولاراً  60  حسب تختارها العملات من نسب أي أو آنفا

ً حال السائدان المرنة النفط أسعار ونظام المرن الصرف سعر نظام ظل فيو ،لذلك. وحاجتها ظروفها  يا

 لا لدفعل وسيلة أو حسابية كوحدة المستخدمة العملة اختيار فإن الدوليين، النفط وسوق النقد سوق في

ً  يؤثر  .  له دةالمستور الدول قيمته بعملات في يؤثر ولكنه النفط، ومصدر عليه يحصل مافي فعليا
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 (Borton, Redgwell, Ronne and Zillman 2005)الدراسات في 

انظر مجموعة الدراسات في  ،نويع مصادر الطاقةحول توجه دول الخليج العربي مثلاً لت (10)

(ECSSR 2010) 

 الأخوات تعبير استخدم من لأو ENI الإيطالية النفط شركة رئيس Mattei ماتيا انريكو كان (11)

 اتيمسينالخ ائلأو إيران نفط استغلال كونسورتيوم كونت التي الشركات مجموعة لوصف السبع

ً  النفط وتوزيع وتكرير ونقل إنتا  واحتكرت  شركةو البريطانية، البترول شركة :وهي عالميا
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ً  امتلكتها التي) جولف وشركة شل،  شركةو ،(شيفرون بعد فيما امتلكتها التي تكساكو لاحقا

ً  كسونإ تملكتها التي) موبيل وشركة ، شفرون وشركة تكساكو، وشركة اكسون،  (لاحقا

وكذلك  (Griffin and Teece1982)كتاب  انظر مجموعة الدراسات في ،بكأوحول سلوك  (12)

 (Gately 1984)والدراسة الاستعراضية ، ) (Pindyck 1978دراسة 

ائل أوبك منذ وكان أي قرار لأ ،بكأومن الملاحظ أنه نتيجة لهذا التبسيط في تفسير سلوك  (13)

قرار  بل في أعقاب .يلأوعرضة للتيكون لا ينسجم مع تلك المعادلة عندما الثمانينات حتى الآن 

بغض النظر عما  نتا الإبقاء على سقف الإ 2014بك في مؤتمرها الوزاري في نوفمبر أو

ً  إلىتنطوي عليه تلك المعادلة، بادر البعض  وذهب  (Kopits, 2015) اقتراح إلغاء المعادلة كليا

 بك.أوالنفط الصخري" هو المنتج المرجح عوضاً عن  إنتا أن يكون " إلىالبعض الآخر 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية  Commodity Agreementsلية والسلع الأكانت اتفاقات  (14)

ن بعضها كان من خلال الأمم المتحدة إفيما بينهما معروفة بل  أوالمستهلكة  أوبين الدول المنتجة 

 تعاقدية لخفضأدوات وأحكام والقصدير والمطاط( وتشمل  واالسكر والكاكالقمح و)كاتفاقات 

 (World Bank 2015) سعارالأ استقرارولم ينجح أي منها في التحكم بالمخزون  أو نتا الإ

والعلاقة بين قراراتها وسوق النفط المستقبلية  سعارالأ فيبك التأثير أوحول الحدود على قدرة  (15)

 (Fattouh 2007))الورقية( انظر 

تاريخها وأن بك لم تتصرف ككارتل طوال أوإلى أن في ورقة حديثة  Kilian (2014)أشار  (16)

 ذلك.لأن طبيعتها ليست ك ،ائل عقد الثمانينات كانت وبالاً عليهاأولت ذلك والى التي حوالمرة الأ
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